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  هداءالإ
  

 أهدي أولى نتائج نجاحي 
  إلى أبي الاغلى و الاعز على الاطلاق 

  .،دام تاجا على رأسي                                                         
  ني الحبيب جاد و  إلى  أمه الغاليةإلى إب

 إلى أشقائي الاعزاء
  ...إلى أصدقائي زملائي

  إلى كل من يسعدهم نجاحي
  

  أهدي تلك السعادة                                                                         
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  الشكر و العرفان
  لشكر الله أولا و قبل كل شيءا

م بخالص شكري و إمتناني و و فائي،إلى أستاذي الدكتور عبد االله أوهايبية المشرف أتقد 
فلم يدخر جهدا في توجيهي و ,على هذه الرسالة،فأما إمتناني، فلأنه منحني من درجته علمها 

إرشادي إلى الصحيح في منهج البحث و تتبع الفكرة الرئيسة فيه، و أما وفائي  فواجب 
  .لشخصه الكريم

ن ثمة كان مجرد الشكر و العرفان و التقدير بأسمى معانيه لا يكفيه حقه و لا يوفيه و م 
  أجره و  سعة صدره
كما أشكر السادة الدكاترة المكونين للجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه الرسالة  و 
  :هم

 الاستاذ لنوار عبد الرحيم ،و الاستاذة درياد مليكة، جازاهم االله خيرا
بشكري و تقديري و عرفاني بالجميل إلى كل من مد لي يد العون و المساعدة و أتقدم 

فتجاوزت بعون االله و فضله تم بمساعدتهم و إخلاصهم صعابا كثيرة، و لكن , لإنجاز هذا العمل
  كان فضل االله عليا عظيما

                                        
  

  طـــــلال                                                                                        
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  ةــمقدم

               

            ده ذلك الصراع إن تعارض نوازع الخير و الشر في النفس البشرية مر

االله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هما فطرة الاجتماعية، الداخلي بين فطرتين فطرهما 

نسان يميل بطبعه للعيش في كنف جماعة تحقق حاجياته الأساسية لا الإ، فوفطرة الأنانية

لا -، وفي الوقت ذاته يؤدي ذلك الصراع الداخلي ...رد الاعتداءسيما الحاجة إلى الأمن و

إلى تغليب مصالحه على مصالح غيره حتى و إن أدى به ذلك إلى انتهاك   -محالة

على مدى العصور السابقة إلى خلق و هو ما دفع المجتمعات  ،حقوقهم والإضرار بها

كل من مربوطة بجزاءات توقعها جهات مختصة على  ،الأفراد تلسلوكياقواعد منظمة 

  .تسول له نفسه مخالفتها حالا

ترتب عقوبات  تالسلوكياهذه القواعد إما أن تكون موضوعية تفرض أنماطا معينة من 

وبات، وإما أن تكون إجرائية تهدف على مخالفتها وفقا لمنظومة قانونية تسمى قانون العق

الدولة حقها في العقاب منذ نشوء هذا الحق  استعمالإلى تحديد الكيفية التي يتم بواسطتها 

فقا لمنظومة قانونية تسمى قانون وإلى غاية صدور حكم يقرر ثبوت هذا الحق أو ينفيه 

قانون  –جرائية الإجراءات الجزائية، وكلاّ من هاته القواعد سواء الموضوعية أو الإ

تشكل القانون الجنائي، هذا القانون هو جزء من   - العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية

تتحدد أحكامه في ظل العلاقة التي تربط الفرد بالدولة، فالفرد  إذالنظام القانوني للدولة 

  .لعقابعادة ما يكون المتهم أو حتى المجني عليه والدولة هي صاحبة الحق في ا

ومما لا شك فيه أن المشرع الجنائي عند سنّه القواعد الإجرائية التي تقرر حق الدولة في 

هامين أولهما ضمان فعالية قانون العقوبات في  اعتبارينالعقاب يراعي الملائمة بين 

وجعله موضع التطبيق، ونهجه في ذلك نمط معين من القواعد  الاجتماعيةحماية المصالح 

صاحبة السلطة في العقاب وثانيها  باعتبارهارر حق الدولة في العقاب الإجرائية التي تق
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قانون العقوبات أو قانون " ضمان الحقوق والحريات الخاصة، فالتشريع الجنائي بفرعيه 

يهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين حماية المصلحة العامة التي " الإجراءات الجزائية

ية الحقوق والحريات والمصالح الخاصة كمبدأ قرينة تمس كيان الدولة والمجتمع وبين حما

  .وغيرها من الحقوق التي تقرر محاكمة عادلة ...براءة وحق المتهم في تحضير دفاعهال

حيث  الخاصة،نوع الحقوق والحريات  ولقد أثر التطور الذي تشهده المجتمعات المعاصرة

ناهيك عن  ...تصنتوالة الحياة الخاصة ـا أخرى من الحقوق كحمايـظهرت أنواع

المعاملات التي تقتضيها طبيعة المعاملات في العصر الحديث والتي أثرت  السرعة في

بدورها على جهاز القضاء، مما جعل المجتمعات تبحث عن وسائل تسهل في الإجراءات 

  .الجزائية وتبسطها

ي على صعيدائية من أهم الموضوعات زلذلك يعتبر موضوع السرعة في الإجراءات الج

الجنائي، وحقوق الإنسان، لسببين اثنين أولهما ما يتطلبه العصر من سرعة في  القانون

مختلف المعاملات بما فيها تلك المتعلقة بجهاز القضاء وثانيها ما تستوجبه الحقوق في حد 

 فكلما تمت الإجراءات في فترة أقصر كلما ،- لا سيما الحق في محاكمة عادلة - ذاتها

ائية ز، فأهمية موضوع السرعة في الإجراءات الجعدالة بصورة أكملتحققت أهداف ال

  .تحمل أبعاد شتى يتعلق بعضها بالمتهم و بعضها بالضحية و بعضها الآخر بالمجتمع

و لعل ما دفع بنا لاختيار هذا الموضوع مجموعة من الأسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما 

التخصص في فكرة معينة هو بداية الانشغال هو موضوعي، أما الدوافع الذاتية فأهمها أن 

وموضوع الحال ذو علاقة وطيدة بالقانون  ،نهايته الحقيقي والمتعمق بدراستها و ليس

وأما الدوافع الموضوعية فتتمثل في جدية الموضوع ، الجنائي محل التخصص والاهتمام

بالدرجة  ،عموميةوحداثته وأحقيته بالبحث لما له من فائدة على مختلف أطراف الدعوى ال

  .جال القانون الجنائي من جهة أخرىكل باحث في م علىو ،الأولى

كما أن الأهداف المرجوة من الموضوع، بالإضافة إلى تعريف السرعة في الإجراءات    

 تحليل مزايا و عيوب تشريعات أخرى و إسقاطها على التشريع الجزائري لتقديم ،ائيةزالج

  .ية في الجزائرلتشريعاي قد تجد صدى لدى الجهات ما أمكن من الاقتراحات الت

لعل موضوع الدراسات السابقة يشكل في حد ذاته أكبر الصعوبات التي تواجه الباحث و   

ائية، فالمراجع المتخصصة نادرة جدا حيث لم زفي موضوع السرعة في الإجراءات الج

 لمؤلفهالجنائية الحق في سرعة الإجراءات  :نتحصل سوى على مرجعين متخصصين هما
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 ،الدكتور عمر سالم لمؤلفه نحو تيسير الإجراءات الجنائية و  الدكتور شريف سيد كامل

علما أن الاختلاف في هذا الموضوع بالذات  ،كلاهما يتناول بالتحليل التشريع المصري

إذ لم تتح الفرصة  ،أما بقية المراجع فهي مراجع عامةواضح و هو ما سنتطرق له لاحقا، 

ائية في التشريع الجنائي زالج الإجراءاتالآن للبحث في موضوع السرعة في  قبل

من  الدراسات المنصبة على   –إن صح التعبير –فالمكتبة الجزائرية خالية  الجزائري،

 .هذا الموضوع بالذات، وهو ما شجعنا أكثر على البحث

  :ة الآتيةشكاليالإعلى التوصل إلى إجابة  نمن أهداف دو ولن يتسنى لنا إدراك ما رسمناه

  

هي الوسائل التشريعية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان السرعة في الإجراءات ما 

  ؟ الجنائي الجزائريالجزائية في التشريع 

  

سنعتمد المنهج الوصفي بما يستخدمه من أدوات التحليل  شكاليةللإجابة على هذه الإ      

ضوع ومقتضياته، مقسمين عملنا هذا إلى وحدتين لما يتماشى وطبيعة الموو ،والمقارنة

  :اثنتين

ائية، قسمناه إلى ثلاثة مباحث، في زفصل أول  بعنوان ماهية السرعة في الإجراءات الج  

لتي تحققها في مبحث أول حددنا مفهومها لنتحدث عن الفوائد المرجوة منها والاعتبارات ا

  .الثالثالمبحثين الثاني و

ائية في التشريع زالج الإجراءاتت عنوان وسائل السرعة في والفصل الثاني تح  

فخصصنا ، قسمناه بدوره إلى ثلاث مباحث وفقا لمراحل الدعوى العمومية ،الجزائري

ناء مرحلة التحريات ثائية أزالج الإجراءاتالمبحث الأول للوسائل المقررة للسرعة في 

بديلة عن الدعوى العمومية، ثم وسائل لنفرد المبحثين الثاني والثالث للوسائل ال ،الأولية

  .خلال فترة معقولة بعةاتإنهاء الم

  .كما ألحقنا كل فصل بخلاصة تشمل النتائج المتوصل إليها من خلاله  
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في   ماهية السرعة: الأولالفصل 
  ائيةزالج الإجراءات

 
                    

ائية كما أنها  تتشابه مع بعض زاختلف الفقه في تعريف السرعة في الإجراءات الج      

  .المصطلحات التي تحقق نفس الغرض الذي تحققه السرعة في الإجراءات

ائية لما زفي الإجراءات الج لسرعةائية المعاصرة المختلفة لنلجأت التشريعات الج ولقد    

بهدف وعلى المجتمع والمتهم والضحية من جهة، بالفائدة عود ت مصالح جمة ه منتحقق

، من جهة أخرىوتخفيف العبء على كاهل القضاء  ،تفادي طول الإجراءات وتعقيدها

  :وهذا ما نبينه على النحو التالي

            

  .ائيةزالمقصود بالسرعة في الإجراءات الج: المبحث الأول           
  

  .ائيةزالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الجالمص: المبحث الثاني

  
  .ائيةزأهداف السرعة في الإجراءات الج:  المبحث الثالث          

  
  

  



9 
 

  

 

  ةائيزالمقصود بالسرعة في الإجراءات الج: المبحث الأول 

تحديد  ائية التعرف على مفهومها وزتقتضي دراسة السرعة في الإجراءات الج     

مبدأ من مبادئ الإجراءات  طبيعتها، هل هي ب الاختلاف الفقهي حولوذلك بسب ،موقعها

  .الجزائية أم أنها مجرد حق من حقوق المتهم نحو محاكمة عادلة

 السرعة في الإجراءات ؟ و إلى أي مدى يمكن القول بأنها مبدأ منبفما المقصود 

  مبادئ الإجراءات الجزائية؟

لال مطلبين نتناول في الأول مفهوم السرعة في سنحاول الإجابة عن هاته الأسئلة من خ   

المطلب الثاني مدى تعارضها مع أهم مبادئ الإجراءات وفي  ،ائيةزالإجراءات الج

  .الجزائية

 ائيةزمفهوم السرعة في الإجراءات الج: المطلب الأول 

تحديدا ائية زحتى نتوصل إلى تحديد مفهوم السرعة في الإجراءات الج                         

لى الضرورات التي التطرق إ ةقدمه الفقه من تعاريف بل لابد بداي ادقيقا لا تكفي معرفة م

اصرة إلى الاقتناع المبررات التي دفعت بالنظم و التشريعات المع و استلزمت ظهورها

ر سلبا على أداء فما تشهده الجريمة من تطور كمي واتساع نوعي أثّ بضرورة تبنيها،

تتمثل في طول إجراءات المحاكمة  لشيء الذي ألحق أضرارا بالمتهمجهاز القضاء ا

كما أنه  ،في وقت تتسع فيه دائرة حقوقه لاسيما الحق في محاكمة عادلة وتعقيد إجراءاتها

ائية تمييزها عما شابهها من زمن الضروري لتحديد مفهوم السرعة في الإجراءات الج

  :المفاهيم حتى تتضح بصورة أدق

  ائيةزمبررات السرعة في الإجراءات الج: ل الفرع الأو
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في كل  إذا كانت العدالة تقتضي الإسراع في محاكمة المتهم محاكمة عادلة، خاصة       

قرره قانون الإجراءات الجزائية من إجراءات في مواجهة المتهم كالحبس المؤقت يما 

  :تتمثل في التالي لها ضرورات تبررها ائيةزالسرعة في الإجراءات الجفإن هذه  ،مثلا

  

  .تطور الظاهرة الإجرامية وطبيعة الجريمة  - أولا

  .دائرة حقوق المتهم اتساع -ثانيا

  .الضرر الذي يمكن أن يتعرض له المتهم من جراء طول فترة المحاكمة -ثالثا

  :  تطور الظاهرة الإجرامية و طبيعة الجريمة - أولا

قديمة قدم التاريخ و متطورة  ،مجتمعاجتماعية حتمية في ال ةإن الجريمة ظاهر     

غير قادر على حماية  أحيانا بتطور الحياة الاجتماعية، الشيء الذي جعل قانون العقوبات

، فعدد ز عن تحقيق الردع العام أو الخاصالمصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية وعاج

الظاهرة الإجرامية كما أن تطور   ة،د مستمر والعودة إلى الجريمة واضحالجرائم في تزاي

على كاهل  ئاما شكل عبم  ،القضايا المعروضة أمام القضاء ددعنتج عنه زيادة كبيرة في 

ائية زوأصبح البطء في الإجراءات الج، 1في مدد معقولة  ىواالمحاكم في الفصل في الدع

 ، خصوصا تلك السائرة في طريق النمو كما هو2مشكلة تعاني منها كثير من دول العالم

في إفريقيا، فأصبح التأخير في الفترة ما قبل المحاكمة منطقة الألم أو نقطة الضعف  حالال

الأولى في العدالة الجنائية، وهذا ما أكدته لجنه حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث 

كشفت في عدد كبير من القضايا بأنه قد تمضي عدة سنوات بين توجيه الاتهام وبدء 

كل ذلك فرض على  ،3ن يكون هناك أدنى مبرر من ظروف الدعوىالمحاكمة دون أ

ناجحة ومتطورة تسهل  ائية المعاصرة التدخل في إقرار وسائل مكافحةزالتشريعات الج

                                                 
، دار النهضة العربية، - دراسة مقارنة –اية الجنائية للحق في أصل قرينة البراءة الحم: سالم عبد المنعم شرف الشيباني 1

 .47، ص 2006، سنة 1الطبعة
   .9، ص 2005، دار النهضة العربية، سنة )دراسة مقارنة( الحق في سرعة الإجراءات الجنائية : شريف سيد آامل 2 
   .و ما بعدها 12 شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص: للتفصيل أآثر أنظر3 
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ساعية بذلك لتحقيق المصلحة العامة  1على المحاكم الفصل في القضايا خلال مدد معقولة

كان لا مفر من سلوك سبيل السرعة ف ،ا متهمين أو ضحاياللمجتمع والأفراد سواء أكانو

النوع من  ائية خاصة في الجرائم القليلة الأهمية حيث أصبح كم هذازفي الإجراءات الج

  .2الجرائم المعروض أمام القضاء هائلا

أسباب البطء في إجـراءات   كما أن طبيعة الجريمة في حد ذاتها قد تكون سببا من

التحقيـق فيهـا    اضي البت فيها دون اللجوء إلى، فهناك قضايا معقدة لا يمكن للقالتقاضي

، وحتمـا عـرض   أو فنية أهل الخبرة و الاختصاص للفصل في مسائل تقنيةوالاستعانة ب

  .يطيل في أمد النزاعالقضية على خبير 

و قد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للسرعة في الإجراءات الجزائية الشيء  

كما هو  ،جرائم التي يتطلب كشفها مدة أطوليما في الالذي يعكس إيمانه بضرورتها لا س

كـل قـرار    ": إذ جاء نصها كالتالي الجزائية الإجراءاتقانون  من 148الحال في المادة 

خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء يصدر بندب 

لك بقـرار مسـبب يصـدره    ذلك أسباب خاصة ويكون ذ اقتضتعلى طلب الخبراء إذا 

تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جـاز   القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم يودع الخبراء

إذا لـم   : "نصتمن نفس القانون حيث  59والمادة ، ".....في الحال أن يستبدل بهم غيرهم

ه بعقوبة بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا علييقدم مرتكب الجنحة المتلبس 

الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد اخطر، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد 

  .  ."استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه

  : اتساع دائرة حقوق المتهم -ثانيا

خصوصـا إذا   إن الحديث عن حقوق الإنسان هو حديث الساعة بدون منازع،     

الشيء الـذي   ،3حرياته كما هو حال المتهمينحقوقه و ة للحد منكان هذا الإنسان عرض

                                                 
   يقصد بوسائل المكافحة في هذا الموضع قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية 1
الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة لنيل دآتورا في  الحقوق، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، :  عبد االله عادل خزنة آاتبي 2

  . 561،  ص  1980سنة 
وما يليها من قانون الإجراءات  123ومايليها والمادة  119، 82، 51، 47، 45، 44: لموادأنظر على سبيل المثال ا 3

  . الجزائية  الجزائري
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، لا سيما الحق فـي  ادلة أكثر الحقوق تجددا و اتساعاجعل من حق المتهم في محاكمة ع

جـل المواثيـق الدوليـة والتشـريعات      هالذي أكدت هو الحقو ،مدة قصيرةفي المحاكمة 

لحقوق المدنية والسياسـية  الدولي لمن العهد  14ء في المادة ائية المعاصرة حيث جازالج

 ،"كل متهم في جريمة جنائية له الحق في أن يحاكم دون تأخير مبالغ فيـه "  :أن 1للإنسان

يقدم الموقـوف أو المعتقـل    " :نصت المادة التاسعة منه في فقرتيها الثالثة و الرابعة آمѧا  

قانونا مباشرة وظـائف   أو أحد الموظفين المخولين ،إلى أحد القضاة ابتهمة جزائية سريع

ولكل شخص  ...و يكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عليه ،قضائية

كي تفصل دون إبطاء في  ،حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة

، كما نصت جل المصادر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية على حـق  "قانونية اعتقاله

لمتهم في جملة من الضمانات خلال كافة مراحل المحاكمة تتمثل في مجموعة المبـادئ  ا

  .2القضائية والقانونية والإجرائية والفنية التي تكفل له حقه في محاكمة عادلة وإنسانية

منه أكد على أن السرعة في  14في المادة  3كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

من الاتفاقيـة الأوربيـة    3 أيضا المادة  ،ات المحاكمة العادلةالمحاكمة هي من أهم ضمان

كل شخص حبس أو قبض عليه له الحق في أن يحاكم "  :لحقوق الإنسان نصت على أن 

  ." في مدة معقولة أو يتم أو يتم الإفراج عنه بضمان أو يغير ضمان

مة كحق من ائية تمسكها بسرعة المحاكزأما داخليا فقد أكدت مختلف التشريعات الج

سها القانون الأمريكي الذي قام بتنظيم هذا الحق بشكل تفصيليي في على رأمتهم وحقوق ال

  .19744قانون سرعة المحاكمة و ذلك سنة  اهقانون أسم

على  5 عةبرالأ ةأكد المؤسس الدستوري في الدساتير الجزائري دأما في الجزائر فق

 أنها لم تشر إلى هذا الحق بصفة مباشـرة  مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المتهم إلا

                                                 
 .16/05/1989لتصادق عليه الجزائر في  23/03/1976و دخل حيز النفاد في  1966تم اعتماده سنة 1 
   . 561عبد االله عادل خزنة آاتبي، المرجع السابق، ص  2
   . 2006فيفري  15يوم  08: ، وصدر في الجريدة الرسمية رقم2006فيفري  11لجزائر في صادقت عليه ا 3
  :مزيد من التفصيل أنظرل 4 

  .473- 472عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص  -
بية، ، دار النهضة العر)دراسة مقارنة ( الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية : رمزي رياض عوض  -

    . 444إلى  442، ص 2003سنة 

 .   1996، دستور1989، دستور 1976، دستور 1963دسنور 5 
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 76بالنسـبة لدسـتور    لكما هو الحا ،وصريحة رغم اتضاح تبنيها إياه من حيث الأصل

على ضرورة تحديد مدة التوقيف للنظر وعدم جواز تمديـدها إلا   52الذي نص في مادته 

من دسـتور   48و المادة   89من دستور  56تقابلها المادة  ،استثناءا وفي حالات حصرية

96.  

وعلى غرار الدستور تجد السرعة في الإجراءات الجزائية أساسـها فـي عـدة      

المؤرخ فـي   04/11: الصادر بالقانون رقم قوانين على رأسها القانون الأساسي للقضاء

تحت –منه  10والذي نص في المادة  ،2004سبتمبر  06: الموافق لـ 1425رجب  21

  .جب الفصل في القضايا المطروحة في أقرب الآجالأنه ي -عنوان واجبات القاضي

سواء تعلق  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والذي حدد المواعيد والآجال وفي

، كمـا حـدد آجـال    حكمةأو بالتحقيق القضائي أو الإحالة أمام الم الأمر بالتحقيق الأولي

،  2الجنحة المتلـبس بهـا   ، والإجراءات المتبعة في حالة 1المعارضة والاستئناف والطعن

 .، بعبارة أخرى في كل مراحل الخصومة الجنائيةوغيرها كثير

  الضرر الذي يمكن أن يتعرض له المتهم من جراء طول - ثالثا

  :فترة المحاكمة

أطـراف   بسـبب  سواء أكانتل أمد النزاع مهما اختلفت أسبابه، يتولد عن طو    

نتائج وخيمة تمس المتهم في شخصه حد ذاتها  الجريمة أو طبيعتها في  عأو وقائ الدعوى،

فالحبس المؤقت كمـا يـرى    ،واعتباره، خاصة إذا كان محبوسا مؤقتا على ذمة التحقيق

ن طول فترة إشر لا بد منه يتولد عنه زيادة في أمد الإجراءات، وبالتالي ف 3بعض الفقهاء 

و ضـرر معنـوي     ،ما قبل المحاكمة ينتج عنه ضرر مادي كتوقيف المتهم عن وظيفتـه 

ناهيك عن إرهاقه و خدش سمعته، ممـا اسـتلزم    ،يتمثل في المساس بمكانته الاجتماعية

البحث عن إجراءات بسيطة وسريعة تساعد العدالة الجنائية على البت في النزاعات فـي  

                                                 
   34، ص 2005الوجيز في ضمانات المحاآمة العادلة، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة : يوسف دلاندة  1
   .من قانون الإجراءات الجزائية  412و  411راجع المادتين   2
، لبنان، سنة 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة )دراسة مقارنة ( ة العامة في التوقيف الاحتياطي النظري: سمير عالية 3 

   .491،  ص2004



14 
 

التي  ة، خوفا على مصيره والمعاناالمتهمتصيب  يفترة الضرر الت واختصارمدة معقولة، 

  .1ن جراء وصمة العار التي تلحق به نتيجة اتهامه بارتكاب الجريمةم عانيهاي

ونخلص في الأخير إلى أن كل هذه الضرورات استلزمت البحث عن وسائل بديلة 

  .تكون سهلة، بسيطة وسريعة

  

  .ائيةزيف السرعة في الإجراءات الجتعر: الفرع الثاني

، وتعتبر 2وقيع العقابإذا وقعت الجريمة ينشأ عنها حق عام للدولة في ت     

الدعوى العمومية الوسيلة القانونية لاقتضاء هذا الحق، بمعنى أن الدولة لا تستطيع 

ممارسة حقها في العقاب مباشرة إذ عليها أن تسعى لعرض مرتكب الجريمة على جهاز 

القضاء الذي يتخذ عدة إجراءات لإصدار حكم قضائي بات يكشف عن وجود هذا الحق 

، تطبيقا للمبدأ الدستوري لا إدانة إلا بحكم بة التي يخضع لها مرتكب الجريمةويحدد العقو

 :"من الدستور 45قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة ومستقلة، حيث تنص المادة 

كل شخصا يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي 

   ".يتطلبها القانون

- ائية تلك الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة زالجو نقصد بالإجراءات 

منذ وقت ارتكاب  -وسلطات المحاكمة سلطات التحقيق القضائي سلطات الاستدلال،

فيه في الدعوى  المقضيلقوة الشيء  اوإلى غاية صدور حكم بات حائز ،الجريمة

  .العمومية

أو  إجراءات موجزة ادية وإما أن تكونائية إما أن تكون عزوالإجراءات الج 

  الجزائية؟ تفما المقصود بالسرعة في الإجراءا ،مختصرة

                                                 
  .473عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص 1 
  .18لإسكندرية، ص النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، ا: عبد الفتاح مصطفى الصيفي 2
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ائية هي في حقيقة الأمر مجرد وصف فقهي زإن السرعة في الإجراءات الج       

لوسائل تشريعية أقرتها التشريعات الجنائية المعاصرة تهدف إلى سرعة الفصل في 

 .1الجزائية الدعاوى

ا مانعا للسرعة في الإجراءات لم يضع تعريفا جامعوما يلاحظ على الفقه انه 

ائية يعني زأن الإيجاز في الإجراءات الج 2إذ ذكر البعض ،ائية بل اختلف في ذلكالجز

وهو ما يتطلب تبسيطا في الإجراءات لتجنب الشكليات و  الاختصار والإسراع فيها،

  .سرعة وبدون تأخيرفصل في الدعوى العمومية وإصدار الأحكام بالتحقيق الإسراع في 

ائية التي تتخذ زضرورة أن يتم إنهاء الإجراءات الج 3كما يعتبرها البعض الآخر

وذلك دون الإخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة  ،في شأن الجرائم في أسرع وقت ممكن

ائية الإجرائية المعاصرة، والمقررة لضمان احترام حقوق الإنسان زالتشريعات الج في

في الإجراءات لا تعني  فالسرعة... أصل البراءة وحقوق الدفاع: ساسية ومنهاوحرياته الأ

والتي لا يجوز أبدا أن تنطوي على انتقاص في الضمانات المقررة للمتهم التسرع فيها، إذ 

  .حسن سير العدالة الجنائيةمن شأنها أن تمس ب

سـراع  ائية تعني الاختصـار والإ زالج الإجراءات السرعة فيأن  4ويرى آخرون

المعقدة والطويلة  الإجراءاتبغية تجنب  ،كلما اقتضى الأمر ذلكفيها، عن طريق التبسيط 

المطلوبة في الحالات العادية، حتى يتسنى الفصل في الدعوى العمومية وإصدار الأحكـام  

سير إذن وسيلة تتجه إلى غاية محـددة هـي السـرعة فـي     يالتبسرعة وبدون تأخير، ف

  .المجني عليه المجتمع و نظرا لما تحققه من أغراض نفعية للمتهم وائية زالإجراءات الج

وما يلاحظ أن كل هذه التعاريف السابقة جاءت مختلفة في التعبير مجتمعـة فـي   

المغزى حيث اعتبرها الأول تبسيطا للإجـراءات واعتبرهـا الثـاني ضـرورة لإنهـاء      

عريف الثالث وسـيلة لتحقيـق    ائية في أسرع وقت ممكن بينما اعتبرها التزالإجراءات الج

  .السرعة
                                                 

 . 21المرجع السابق، ص  عمر سالم،1 
   .6عبد االله عادل خزنة آاتبي، المرجع السابق، ص 2 
  .1ف سيد آامل، المرجع السابق، ص شري 3 
 : أنظر 4

 . 8إلى   4المرجع السابق، من  ص  شريف سيد آامل، -
 .279ص   1992-1991سنة  ،1نشر، طبعة ، دار هومة لل3الجزء  ضمانات المتهم أثناء التحقيق،:  أحمد محدة - 
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ائية هي السرعة في انجـاز  زونخلص مما سبق إلى أن السرعة في الإجراءات الج

، دون الإخـلال بالضـمانات المقـررة    1 فترة معقولةالإجراءات وإنهاء المحاكمة خلال 

ول بهدف الوص ،دون التسرع في الاتهام أو العقابلاحترام الحقوق والحريات الأساسية و 

  .إلى الحقيقة القضائية

 ائية و ما شابههازالإجراءات الجفي الفرق بين السرعة : الفرع الثالث

  : ن المصطلحاتم

إذا كانت السرعة في الإجراءات تعني السرعة في إنجـاز إجـراءات المتابعـة      

 ائية هما الإجراءاتزالمفهومين الأكثر تشابها مع السرعة في الإجراءات الج الجزائية فإن

  . وتيسير الإجراءات ،ائية الموجزة أو البسيطةزالج

لسرعة فـي  ل السابقة الفقهية ريفمن التعامن خلال ما توصلنا إليه لنا  يتضح     

مجموع الوسائل التشريعية التـي أقرتهـا التشـريعات    ا  في حقيقة الأمر هأن الإجراءات 

كمة خلال فتـرة معقولـة عـن    ائية المعاصرة والتي تهدف إلى إنهاء المحانالإجرائية الج

بالعمل مع عدم التراخي أو  ةطريق قيام كافة السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازم

التباطؤ ودون الإخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية أو إغفال بعـض الإجـراءات   

تلـك   2بينما يقصد  بالإجراءات الجنائية الموجزة كما يرى بعض الفقه ،الموصلة للحقيقة

الوسائل التشريعية التي يستغرقها تطبيق القواعد العادية كاللجوء إلى احد بدائل الـدعوى  

أو إلغاء مرحلـة    3زائيةالج ةلحاصمكالأمر الجزائي أو الوساطة الجزائية أو ال العمومية

  .4مراحل التي تمر بها الدعوىالمن 

ائيـة أوسـع مـن    زونلخص في الأخير إلى أن مدلول السرعة في الإجراءات الج

ائية الموجزة، حيث ينصب مدلول السرعة علـى كافـة مراحـل    زمدلول الإجراءات الج

ائية ابتداء من  مرحلة التحريات الأولية إلى غاية صدور حكم بـات فـي   نالخصومة الج
                                                 

و نقصد بذلك المدة المعقولة للإجراءات الجزائية و لابد أن تكون الكافية للفصل في الدعوى دون تسرع مخل أو تأخير  1
   .ماس بالحقوق

   .6شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص 2 
   .المبحث الثاني من الفصل الثاني من المذآرة لطفا أنظر  3
  133المرجع السابق ، ص : عمر سالم ": لا الإلغاء الكلي أو الجزئي لمرحلة من مراحل التحقيق،  للتفصيل أآثر أنظرمث4 

   .و ما بعدها
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ا المشرع الإجرائي على مستوى كـل  ضعهالدعوى ويشمل كافة الوسائل التشريعية التي و

ائيـة  زط الإجـراءات الج يبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تبسو التي تساعد  ،مرحلة

ائيـة  زبينمـا نجـد أن الإجـراءات الج    وتهدف إلى الفصل في الدعاوي في مدة معقولة،

الموجزة أو البسيطة مدلولها ضيق يوحي إلى الوسائل التشريعية التي تؤدي إلى انقضـاء  

ن إفهي  ،غرقها تطبيق القواعد العاديةالدعوى العمومية خلال مدة اقصر من المدة التي تست

ائي والتسـوية  زوالأمر الج ةائيزالج ةلحاصمكال -بدائل الدعوى بصح القول توحي فقط 

  -....ائية زالج

ائية هو وسيلة تتجه إلى تحقيق زسير الإجراءات الجيأن ت 1كما يرى جانب من الفقه

مهما اختلفت المصـطلحات   وعلى ذلك يمكن القول انه ائية،زالسرعة في الإجراءات الج

ائية الموجزة أو البسيطة أو تسيير الإجـراءات  زالمستعملة في الفقه سواء الإجراءات الج

 .وغايتها هي تحقيق السرعة في الإجراءات اائية إلا انه يبقى الهدف منها واحدزالج

 

ائية ضمن مبادئ زموقع السرعة في الإجراءات الج :المطلب الثاني

 ئيةازالإجراءات الج

إلى  -قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية -يهدف القانون الجنائي بفرعيه  

حداث التوازن بين حماية المصلحة العامة وبين حماية الحقـوق والحريـات والمصـالح    إ

، وهي مصالح متضاربة لا بد من موازنتها من خلال ما يضعه القانون 2الخاصة بالأفراد

بتحديد الإجراءات التي يتم وذلك أكانت عادية أو موجزة وسريعة سواء إجرائية من قواعد 

عليـه،   من المتهم والمجني بواسطتها استعمال حق الدولة في العقاب مع حماية حقوق كلا

ة  إذ تغلب المصلحة العامة للمجتمع علـى مصـلح   -صعوبة إحداث هذه الموازنة ل ونظرا

عرضـة للمسـاس بـبعض حقوقـه      د، فيكون الفرــالمتهم كلما حدث تعارض بينهما

 بهدف توفير الحد الأدنى من الحمايةقررت مجموعة من المبادئ العامة لذلك ت  ،وحرياته

                                                 
  : أنظر1  

 .    وما بعدها 5شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  -
  . 18عمر سالم، المرجع السابق ، ص  -

   .09، ص2006، سنة 4دار الشروق للنشر، طبعة القانون الجنائي الدستوري، : أحمد فتحي سرور2 
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كمبدأ الشرعية، مبدأ قرينة البراءة، المساواة أمام القانون، ومبدأ قضائية العقوبة وغيرهـا  

  .  من المبادئ

  :من هاته المبادئ هوهذا الصدد عن موقع السرعة ضفي و التساؤل الذي نطرحه  

هل تعد السرعة في الإجراءات الجزائية مبدأ جديد؟ و ما مدى اتفاقها مع باقي 

  المبادئ؟

سنخص بالدراسة تلك المبادئ التي قد تتعارض و لو قليلا مع السرعة فـي الإجـراءات    

  :ائية وهي زالج

  مبدأ قرينة البراءة -

  مبدأ المساواة أمام القانون -

 العقوبة مبدأ قضائية  -

 

  :ائية ومبدأ قرينة البراءةزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الأول

مقتضيات  نمن الحقوق الأساسية للإنسان ومقتضى م ايعد مبدأ قرينة البراءة حق

المحاكمة العادلة حتى أن مجلس اللوردات البريطاني وصفه بأنه خيط ذهبي في نسيج 

  .1ثوب القانون الجنائي

ضمانات الأهم وهو من  2 الجنائية ة في العدالةـة البدايـهي نقط وقرينة البراءة

إن  4، فقدمت اغلب هذه الدراساتا موضوع دراسة من قبل الكثيرين، ما جعل منه3للمتهم

                                                 
   .279أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 1 
   .105،  ص2006حقوق الإنسان في مصر بين القانون و الواقع، دار النهضة العربية، القاهرة : عبد الناصر أبو زيد 2
، 1992، سنة 01ع، عين مليلة، الجزائر، طضمانات المتهم أثناء  التحقيق، دار الهدى للنشر و التوزي: أحمد محدة 3

  . و ما بعدها 238ص
  :أنظر  4

، دار هومة للنشر، الجزائر، )التحري والتحقيق ( شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري : عبد االله أوهايبية -
 .وما  بعدها 23، ص 2005سنة 

  .502أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -
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ها أن أصل البراءة يقضي بافتراض البراءة في المتهم الم نقل كلها تعاريف متشابهة مؤد

و في جميع مراحل  ،لجريمة التي اتهم بهاومعاملته بهذه الصفة مهما كانت جسامة ا

  .قبل نشوء الدعوى ،فضلا عن مرحلة الاستدلال ،الدعوى العمومية

أي أن يعامل الشخص على انه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا 

، من الإتهامات والغاية من هذا المبدأ هو حماية الأشخاص ،للضمانات التي قررها القانون

بانتفاء وجه مر وفر أدلة كافية أثناء التحقيق أو في أثناء المحاكمة، يتعين الأفإذا لم تت

  .بالبراءة حسب الأحوال الحكم الدعوى أو

انين المحلية، في المواثيق الدولية والقو القانوني و يجد مبدأ قرينة البراءة أساسه

لسباق على غيره إبان الثورة الفرنسية ا 1789الإنسان الصادر سنة  ويعتبر إعلان حقوق

منه أن الأصل  9الاتفاقيات في النص على هذا المبدأ حيث جاء في المادة ومن الإعلانات 

في الإنسان البراءة حتى تقرر إدانته، وأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 

لحماية حقوق الإنسان  ةمن الاتفاقية الأوروبي 6/2والمادة  منه، 141والمادة  11/1

من العهد الدولي المتـعلق بالحقوق  14و المادة  1950والحريات الأساسية الصادر سنة 

  .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 12 وكذا المادة، 1المدنية والسياسة

، إذ نجد المادة 2لم على مبدأ قرينة البراءة صراحةو قد نصت اغلب دساتير العا

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت  :"على أنه وما بعدها من الدستور الجزائري تنص  45

  ."مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ،جهة قضائية نظامية إدانته

، فالأصل في الإنسان براءة عدة ضمانات بالنسبة للمتهمويترتب على مبدأ قرينة ال

البراءة و بمجرد تحريك الدعوى العمومية تبدأ حرية المتهم في التقلص جزئيا ويبدأ 

                                                                                                                                                         
  70، ص2003تبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة ضمانات المش: أحمد غاي  -

 .وما بعدها
مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات : أحمد شوقي الشلقاني   -

 .وما بعدها  434، ص 1999الجامعية، الجزائر، سنة 
   .و ما بعدها 30أثناء التحقيق الإبتدائي، دار هومة للنشر، الجزائر، ص ضمانات المتهم: درياد مليكة   -

لحماية حقوق الإنسان  ةمن الاتفاقية الأوروبي 6/2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  141، 1/ 11:راجع المواد 1 
من  12وق المدنية والسياسية ، المادة من العهد الدولي المتعلق بالحق 14، المادة 1950والحريات الأساسية الصادر سنة 

 .الميثاق العربي لحقوق الإنسان
 ...آالدستور الفرنسي والدستور المصري مثلا 2 
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، وفي مقابل ذلك يقرر له القانون إجراءات تهدف إلى الوصول للحقيقةلمساس بها باتخاذ ا

ضمانات أو يضع قيودا على السلطات المخول لها المساس بحقوقه وحرياته، وبالإضافة 

أخرى تتمثل في عدم تكليف  هامة ضمانة يرتب مبدأ قرينة البراءة إلى تلك الضمانات فإن

، على النيابة العامة هتقديم الدليل ضدوهمة توإلقاء عبء إثبات ال المتهم بإثبات براءته

المتهم إلا إذا تأكدت من ثبوت الفعل  ةونتيجة لذلك فانه لا يسوغ للجهة القضائية إدان

وذلك  هلصالح سرفي فإنه إلى المتهم ، أما إذا حصل شك أو لبس وغموض تهرم ونسبالمج

  .ا لقاعدة الشك يفسر لصالح المتهمطبق

 ـ -2 راءة مـع السـرعة فـي الإجـراءات     مدى تعارض مبدأ قرينة الب

 :ائيةالجز

ائية وضع آليات معينة تحد من آثار زالسرعة في الإجراءات الجتقتضي          

ختلف نظام ومدى وي ،غير المبرر في الدعاوي العمومية الإجراءات المطولة والتأخير

هذا الاختلاف ظهور نظم كثيرة تعالج نتج عن مما  ،هذه الآليات من تشريع إلى آخر

جراءات الجزائية التحول عن الإ: ائية أهمها زظاهرة البطء في الإجراءات الج

اطة الجزائية مثلا واستبعاد بعض الإجراءات الجزائية كتضييق كالمصالحة والوس

نطاق التحقيق القضائي، والخروج عن الإجراءات الجزائية العادية كالإجراءات 

  .1التلبسالخاصة ب

   

  هل تتعارض هذه الآليات مع مبدأ قرينة البراءة ؟: روالتساؤل الذي يثا       

  

 باعتبارهمااطة الجزائية والوس الجزائية أن المصالحة 2المؤلفين يرى بعض        

ة اعتداء على مبدأ ائية تعد بمثابزمن الآليات المقررة لضمان سرعة الإجراءات الج

بر أن الاتفاق الذي يعقد بعيدا عن القضاء يتناقض مع مبدأ قرينة ، واعتقرينة البراءة

البراءة لأن الصلح يجب أن لا يتم إلا بعد تأكد القاضي من صحة وجدية اعتراف 

  .المتهم بالجريمة المنسوبة إليه

                                                 
   .105،  ص2006حقوق الإنسان في مصر بين القانون و الواقع، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة : عبد الناصر أبو زيد 1
   .و ما بعدها 472مرجع السابق، ص سالم عبد المنعم شرف الشيباني، ال 2 
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مهم من الناحية العملية،  ةالجزائي ةلحاصمأن نظام ال 1ويرى البعض الآخر       

، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى حل النزاع بين لإجراءاتويحقق السرعة في ا

فالمتهم لا يستفيد من مبدأ  ،رب وقت وتعويض الضحية عن الجريمةالخصوم في أق

 ا، وإنما يتضاءل نسبيا أو ينحصر نطاقهقرينة البراءة غير أن هذا المبدأ لا يختفي نهائي

  .هاائية وتسريعزفي الإجراءات الج مراعاة لجانب التبسيط

  

أو الوساطة الجزائية هو أقرب إلى تحقيق  ةلحاصمأن نظام ال 2ويرى آخرون      

 .العدالة

ائية تحمل بين طياتها اعتبارين زويمكن القول أن السرعة في الإجراءات الج      

ضرورة احترام القواعد الإجرائية  أولا :هما ،يبدوان متعارضان في الوهلة الأولى

وما كمبدأ قرينة البراءة مثلا،  ماية للمبادئ العامة للقانون الجنائيالتي اقرها المشرع ح

، وثانيا الاعتبارات العملية التي تفرض السرعة في انات للمتهميترتب عنها من ضم

العمومية في أقرب وقت  ئية والتي تقتضي الفصل في الدعاوىازالإجراءات الج

  .3ائيةزات الجممكن، أي الفعالية التي تتطلب السرعة في الإجراء

د أنه يمكن في الحقيقة تحقيق نوع من الموازنة بين هذين الاعتبارين، حيث يب      

ائية المطولة وتحقق السرعة زالإجراءات الج يمكن إقرار أو وضع آليات تحد من آثار

فيها دون المساس بحقوق وحريات الأفراد التي تفترض احترام المبادئ الأساسية 

إن كان من أهم وأن مبدأ قرينة البراءة  4المؤلفين ذلك يرى بعضللقانون الجنائي ل

المبادئ الهامة التي تكفل للمتهم عدم معاقبته دون حكم قضائي صادر بالإدانة، فإن 

حمي هذا الأصل تتى كانت الضمانات التي مالمصالحة الجزائية لا تخل بهذا المبدأ 

المصالحة مع المجني عليه، وتأكدت من مصلحة المتهم اللجوء إلى  متوافرة، فإذا كان

                                                 
  :أنظر  1

 .و ما بعدها 30مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص -
 .وما بعدها  472عبد المنعم سالم شرف الشيباني،المرجع السابق، ص  -
   .و ما بعدها  93شريف سيد آامل،مرجع سابق، ص -

  :أنظر 2
  .و ما بعدها 38عمر سالم، المرجع السابق، ص -
  . وما بعدها 94يف سيد آامل، المرجع السابق ،ص شر  -
   .وما يليها 472عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص 3
   .105، ص2006حقوق الإنسان في مصر بين القانون و الواقع ، دار النهضة العربية، القاهرة : عبد الناصر أبو زيد  4
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بالذنب بإرادته دون أي ضغط عليه فليس هناك  هذا الأخير رغبته في ذلك، واعترف

  .الذي يوفر الجهد والمال والوقت ةلحاصمما يمنع من الأخذ بنظام ال

أن الإجراءات التي وضعها المشرع  1مؤلفينوفي ذات السياق يرى بعض ال        

عد بمثابة اعتداء على مبدأ قرينة البراءة، إلا أنه في الحقيقة لا يمكن في حالة التلبس ت

فالمشرع حين خرج عن القواعد  ،بمبدأ قرينة البراءةتمس  إجراءات التلبسأن اعتبار 

الإجرائية العادية في حالة التلبس ووضع إجراءات خاصة وسريعة كان على اعتبار 

بالتهمة  اهم، كما أن المتهم عادة ما يكون معترفأن الوقائع عادة ما تكون ثابتة على المت

ائية في زوبذلك فالسرعة في الإجراءات الج 2المنسوبة إليه والخطأ القضائي مستبعد

الأولى تحقيق مصلحة المجتمع، : هذه الحالة تحقق فعالية تحقيق العدالة من زاويتين

ية تحقق مصلحة ، والثانالوسط الاجتماعي الذي به الجريمةحيث تحدث توازن في 

صالح بين المتهم تمن ال االمتهم فسرعة توقيع العقوبة المناسبة والشرعية تحدث نوع

عن خطيئته فيخضع لبرامج التأهيل والتدريب  اونفسه، إذ يتقبل العقوبة ويعتبرها تكفير

 بين صالحتمن ال اللمجتمع فردا صالحا بعد قضاء فترة العقوبة، كما تحدث نوع دوعيف

  .3الضحية الذي يتحصل على مستحقاته من تعويضات في أسرع وقت ممكنالمتهم و

  

  ائية ومبدأ المساواةزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني 

  :أمام القانون                               

، ائية مع مبدأ المساواةت الجزإن دراسة مدى تعارض السرعة في الإجراءا

  .بإيجار إلى المقصود من هذا المبدأ وشرعيته تستوجب علينا الإشارة ولو

  :مضمون مبدأ المساواة: أولا 

مبدأ المساواة أمام القانون مخاطبة كافة أبناء المجتمع بصورة موحدة و يعني 

متساوية بكل قواعد و أحكام القوانين الداخلية لمجتمعهم عند توافر شروط تطبيقها عليهم و 
                                                 

   .عبد الناصر أبو زيد، المرجع نفسه 1
   .42ر سالم، المرجع السابق، ص عم 2
   .38شريف سيد آامل، مرجع سابق، ص  3
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أمام السلطات  1ارات للتفرقة أو الاختلاف فيما بينهمبغض النظر عن أية أوجه أو اعتب

فالمساواة أمام القانون تتم  ،3، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك 2الثلاثة للدولة

، ولا يحول ذلك حاب المراكز القانونية المتماثلةبين أص ةمن خلال التناسب في المعامل

بالنظر إلى الظروف الموضوعية دون أن تتفاوت حظوظ المتهمين أمام القانون 

  .4والشخصية  لكل واحد منهم

و يستمد مبدأ المساواة شرعيته من المواثيق والإعلانات الدولية والقوانين المحلية 

منه وأكد عليه العهد الدولي  10عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  صحيث ن

كل " منه حيث جاء فيه  14/1في المادة  1966للحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 

مانات على سبيل فرد توجه إليه أي تهمة جنائية منسوبة إليه الحق في حد أدنى من الض

اء والناس جميعا س:" من نفس العهد بنصها 26هو ما أكدته المادة و ،"اواة التامةـالمس

ـد على ذلك أيضا كّأو ،..."أمام القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو في الحماية

جميع الأشخاص  "  :منه التي نصت 11الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 

  "و لهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز   متساوون أمام القانون 

أكد على مبدأ مواثيق والعهد الدولي كما أن الدستور الجزائري على غرار ال

 سواسيةل المواطنين ك" من الدستور  29ء في المادة المساواة في جميع الدساتير، حيث جا

 ،أو الجنس ،أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق يمكن، ولا أمام القانون

 140وكذلك نص المادة " .اجتماعيشخصي أو . أو أي شرط أو ظرف آخر ،أو الرأي

  ".أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة :"التي جاء فيها

  :ائية مع مبدأ المساواةزمدى تعارض السرعة في الإجراءات الج: ثانيا

                                                 
،  1990،  دار الفكر العربي، القاهرة، سنة1الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية و التطبيق، ط: مصطفى محمود عفيفي 1

 .18ص
   .99عبد الناصر أبو زيد، المرجع السابق،  ص 2
   .448ص   أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، 3
  .  مكرر من قانون العقوبات 53راجع المادة  4
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ائية تمثل اعتداء على مبدأ زأن السرعة في الإجراءات الج 1مؤلفينيرى بعض ال

وفق وضع  ائية تكون دائماعلى أن السرعة في الإجراءات الجز المساواة معتمدين في ذلك

ائية والوساطة والتسوية الجزائي لجزامر ، قد تكون مباشرة كالأقواعد أو وسائل تشريعية

  .والمصالحة تهدف إلى إنهاء الدعوى العمومية خلال مدة معقولة

ائي يؤدي إلى عدم المساواة بين الأفراد على أساس زإذ يرى هذا الفقه أن الأمر الج

فع درون التخلص من عبء المحاكمة وذلك بالوحالتهم الاقتصادية حيث يكفل الميس

، دفعالبينما يعجز المعسرون عن  ،رامات التي تفرضها عليهم النيابة العامةالفوري للغ

تطبيق هذا النظام ليس والضابط في اختيار  أن اعتداء على مبدأ المساواة كون وهذا بمثابة

  .د وليس بدقيقحبمو

ائية لا يمكن أن زمن الفقه أن السرعة في الإجراءات الج 2ويرى البعض الآخر

ائي لا يعطي زمبدأ المساواة أمام القانون معتبرين في ذلك أن الأمر الج تمثل اعتداء على

ائي حدده القانون في جرائم قليلة الأهمية زامتياز للأثرياء ذلك أن نطاق تطبيق الأثر الج

هذا النظام لا يحول دون  أن كما ،والبسيطة التي يكون فيها الحد الأدنى للغرامة بسيط

الة الاقتصادية لصاحب الشأن، كما يرون أن المساواة تفترض الأخذ بعين الاعتبار بالح

والسرعة في  ،تطبيق نفس القاعدة القانونية على جميع مخالفيها دون أدنى تمييز

  .طالما أنها تطبق على جميع الخاضعين لها ائية لا تخل بمبدأ المساواةزالإجراءات الج

 ،ار أن المساواة أمام القانوناعتبب الأرجح،و يتضح مما سبق بأن الرأي الثاني هو 

والمعلوم أن مبدأ المساواة يجب أن لا يحمل ، تحدد نطاقها في القواعد القانونية التي أقرتها

    .3لأن تطبيق المساواة مقيد بتماثل الظروف و الشروط ،معناه النظري بصورته المطلقة

 

  :عقوبةائية ومبدأ قضائية الزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثالث 

                                                 
، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة ( الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية : مدحت عبد الحليم رمضان  1

   .و ما بعدها 39، ص 2000القاهرة، سنة 
  .وما بعدها 40عمر سالم، المرجع السابق،  ص  2

   .103زيد، المرجع السابق، ص  عبد الناصر أبو  3
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نتناول في هذا الفرع مسألتين هامتين هما مضمون مبدأ قضائية العقوبة ومدى 

  .تعارضها مع السرعة في الإجراءات الجزائية

  

  :مضمون مبدأ قضائية العقوبة: أولا 

لا  تالحالا جميعفي و ،1لدولة في معاقبة مرتكبها لإذا وقعت الجريمة نشأ حق 

بل يجب أن تعرض  ،تدبير مباشرةفرض  لعقوبة أويجوز للدولة أن تلجأ إلى تنفيذ ا

مرتكب الجريمة على القضاء بهدف استصدار حكم قضائي بات يكشف عن وجود حق 

  " .لا عقوبة بغير دعوى جزائية" هذا ما يعرف بمبدأ و الدولة في العقاب ويقرره،

 عدة نتائج يمكن إجمالها في"  لا عقوبة بغير دعوى جزائية "ويترتب عن مبدأ 

لا يمكن توقيع ف، أن لا عقوبة بغير حكم قضائي بات، وعدم جواز التنفيذ المباشر: اثنين

، أو ما ئي باتالعقوبة المناسبة والشرعية على مرتكب الجريمة إلا بموجب حكم قضا

  .يعرف بمبدأ قضائية العقوبة

يجوز يعني انه لا "  مبدأ لا عقوبة بغير حكم بات" ومعنى مبدأ قضائية العقوبة أو 

 معاقبـة ، إذ لا يجوز للدولة  بموجب حكم صادر عن محكمة مختصةأن تقدر العقوبة إلا

المتهم حتى في الحالة التي يعترف فيها بالجرم المنسوب إليه إلا بعـد تقديمـه لمحاكمـة    

  .، واستصدار حكم قضائي بات2عادلة

ينطـوي   فمضمون حق الدولة في العقاب يتحدد بواسطة الحكم القضائي، وذلك لما

  .عليه هذا التحديد من المساس الجسيم بالحرية الشخصية

                                                 
   .وما بعدها 18لمرجع السابق، ص اعبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية،   1
  :أنظر 2

 ، 1985، الإسكندرية 2حق الدولة في العقاب، دار الإسكندرية للنشر، طبعة : عبد الفتاح مصطفى الصيفي -
 . 143ص 

 .124ى مقابلة، المرجع السابق،  صحسن يوسف مصطف  -
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من الإعلان العالمي لحقوق   11/2المادة  منويستمد بمبدأ قضائية العقوبة أساسه 

الإنسان حيث لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضـيته  

ته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه وأكد محكمة مستقلة ومحايدة للفصل في حقوقه والتزاما

أو امتناع لا يدان أي شخص بجريمة لسبب عمل " إذ جاء فيها  11/2على ذلك في المادة 

كمـا   ،..."شكل جرما بمقتضى القانون الـوظيفي أو الـدولي  ي عن عمل لم يكن في حينها

حيث جـاء   ةسياسيمن العهد الدولي للحقوق المدنية وال 19/3 أكدت على هذا المبدأ المادة

كل شخص حبس أو قبض عليه بسبب جريمة جنائية يقدم بدون تأخير إلى قاض أو  : "فيها

وظائف قضائية وله الحق في أن يحاكم خلال مـدة   ةأي موظف سمح له القانون بممارس

  ".معقولة، أو يتم إطلاق سراحه

مـن   142، 140، 139كما أكدت الدساتير الوطنية على هذا المبدأ فـي المـواد    

تخضع العقوبات الجزائيـة إلـى مبـدأي     :"على 142، حيث تنص المادة 1996 دستور

المـادة  الفقرة الأولى مـن   في ائي الجزائريزجلثم تبناها المشرع ا" الشرعية والشخصية

لا جريمѧة ولا عقوبѧة ولا تѧدابير أمѧن بغيѧر      :" حيث جـاء فيهـا   الأولى من قانون العقوبات
   .".قانون

  ائية ؟زى يتعارض مبدأ قضائية العقوبة مع السرعة في الإجراءات الجفإلى أي مد 

  

  

 :ائيةزالإجراءات الج مدى تعارض مبدأ قضائية العقوبة مع السرعة في :ثانيا

سبق البيان أن الدولة لا يجوز لها اللجوء إلى أسلوب التنفيذ المباشر للعقاب علـى  

لا  نرر بالحكم القضائي، فالعقوبـة إذ ن مضمون حق الدولة في العقاب يتقأالفاعل، ذلك 

أي شخص من قبـل   لا يجوز معاقبة، فتقدر إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة

  .1ن العقوبة الجزائية من اختصاص السلطة القضائية وحدهاالحاكم الإداري لأ

                                                 
  :أنظر 1

  .124حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق، ص     -     
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لا عقوبة " فإذا كانت الأحكام الجزائية يصدرها القضاء بناء على المبدأ الذي يقول 

لاستصدار حكـم  فإن هناك عقوبات تقررها الإدارة دون اللجوء إلى القضاء "  بغير حكم

الصـلح لمرتكـب    ، كقرار إدارة الجمارك  مثلا بقبول طلـب قضائي يقرر تلك العقوبات

توقيع أو فرض العقوبـة   اختصاصإذ بفضل هذا الصلح  يتم تحويل  ،المخالفة الجمركية

كالتشريع الفرنسـي والمصـري و    نجد بعض التشريعاتوبذلك  1من القضاء إلى الإدارة

مـن مرتكبـي    تيز اقتضاء الغراماجاستثناء من مبدأ قضائية العقوبة تحتى الجزائري و

جرائم المرور بدون دعوى جزائية وبدون حكم قضائي بات، كما تحيز اقتضاء غرامـات  

 ،الحة الجمركيـة والمص 2الضريبي ة في المجاللحاصممالية دون حكم قضائي في حالة ال

بديلا للمتابعات القضـائية، بحيـث تكـون إدارة     هاحيث نجد أن المشرع الجزائري جعل

 1998الجمارك طرفا وقاضيا في آن واحد، حيث نص تعديل قـانون الجمـارك لسـنة    

والمتضمن قانون الجمارك  1998غشت  22: المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالأمر 

العموميـة  -منه صـراحة علـى انقضـاء الـدعويين      265مادة في الفقرة الثامنة من ال

عندما تجـري   :"حيث تنص ،3عندما تجرى قبل صدور حكم نهائي ، وخاصة-والجبائية

المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية والدعوى الجبائية، عنـدما  

ثر على العقوبات السالبة تجري المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أ

  ."مات الجزائية والمصاريف الأخرىللحرية والغرا

ائية على هذا النحـو  زأن السرعة في الإجراءات الج 4لذا فقد اعتبر جانب من الفقه

  .تعد استثناءا على مبدأ قضائية العقوبة

ائية التي تهدف إلى زإلى ضرورة إلغاء الإجراءات الج 5وذهب جانب آخر من الفقه

  .حقيق السرعة طالما أنها تنطوي على خرق لمبدأ قضائية العقوبةت

                                                                                                                                                         
 .143ي العقاب، المرجع السابق، ص عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة ف    -     

 .83مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  1
   2 RASSAT (Michelle- Laure), Traité de procedure pénale, Presse Universitaire De France, 
2001, N° 306, P 491   

  .277أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص 3
  :على سبيل المثال  أنظر 4

 .14عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص -
           .  502ن الجنائي الدستوري، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور، القانو -

 .990شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص  ،محمود نجيب حسني  5
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و أكد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي حين قرر أن قـانون الصـلح الجزائـي     

قانونا غير دستوري، معتبرا إياه اسـتثناء علـى    1993جويلية  1الصادر بموجب قانون 

  .661مادته مبدأ قضائية العقوبة المنصوص عليه في الدستور الفرنسي في 

 القـانون  متـى أجـاز  أنه  اعتبرو تجدر الإشارة إلى أن الفقيه احمد فتحي سرور 

لا يمكن اعتباره عقوبة فـي أي   ةلحاصمن مبلغ الإلإنهاء الدعوى العمومية، ف ةلحاصمال

هو مجرد تصرف قانوني بين الطـرفين   ةلحاصمحيث يرى أن مبلغ ال ،حال من الأحوال

ائية، ومن ثم لا يجوز اعتبار هذا الحكـم سـابقة   زء الدعوى الجانقضابيترتب عنه الحكم 

  .قضائية

، قلة أهميـة  العمومية ضد مرتكبي هذه الجرائم ويبرر هذا الخروج على الدعوى 

الجرائم التي تخضع لهذا النوع من التنظيم الإجرائي، ومنع إطالة الإجراءات فيمـا لـو   

  .حركت الدعوى العمومية

 العقوبـة  مبدأ قضائية برير هذا الخروج أو الاستثناء عنتن ومن المنطقي انه يمك

الإجـراءات  " بق عليها هذا النوع من التنظيم الإجرائـي  بناء على نوع الجرائم التي يطّ

ركت وتفادي طول الإجراءات وتعقيدها فيما لو ح ،من جهة"  ائية التي تحقق السرعةزالج

لا يعد كأصل عام سببا  ةلحاصمذلك فإن ال، وكائية ضد مرتكبي هذه الجرائمزالدعوى الج

في حالة قبوله نتج أثره يمن القاعدة  استثناءالدعوى العمومية، بل هو  انقضاءمن أسباب 

مـثلا   في المجـال الجمركـي   ةالجزائيمصالحة من جهة أخرى فالو، 2من طرف المتهم

تعـين علـى   ، إذ يمن مرتكب المخالفة الجمركيـة  ةلحاصمشترط أن تكون المبادرة بالت

 ـمر فيه عن إرادته فـي ال ، يعبأن يقدم طلبا إلى إدارة الجمارك مرتكب المخالفة ، ةلحاص

لذلك يعتبـر   ،ويعود لإدارة الجمارك سلطة البت في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض

 ـ   ةالجزائي ةلحاصمال 3بعض الفقه لإدارة المشـرع   افي المجال الجمركـي مكنـة أجازه

لا يمنع المتعاقد مـع إدارة   ةلحاصم، وقبول إدارة الجمارك اليفما تشاءالجمارك تمنحه ك

                                                 
 .665، ص 578: ، رقم1986شرح قانون الإجراءات الجنائية، : فوزية عبد الستار 1

2 STEFANI (Gaston), LEVASSEUR ( Georges) et BOULOC (Bernard) : procédure pénale, 18  
Edition , N° 198, P 159. 
  3PRADEL (Jean): La Rapidité de l’instance pénale, aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et 
de doit pénal, 1995, N° 4,  P 216.  
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، يم الطلب متوقف على إرادة المتهم، فتقده واللجوء إلى الإجراءات العاديةالجمارك برفض

  .إن شاء قدم الطلب وقبل نتائجه وان شاء لجأ إلى الإجراءات العادية

مكن حدوثه للسرعة في الإجراءات ونلخص في الأخير إلى انه رغم التعارض الم   

، إلا انه لا ينفي أهميتها وضرورتها في تخفيف العبء زائية مع مبدأ قضائية العقوبةالج

على كاهل القضاء وفي تفادي طول الإجراءات وتعقيدها في ظل معطيات العدالة الجنائية 

 . المعاصرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :ائيةزالإجراءات الج المصالح التي تحققها السرعة في: المبحث الثاني

إلى تخفيـف العـبء علـى كاهـل     ائية زتهدف السرعة في الإجراءات الج      

، إذ لا يتصور معالجة البطء في الإجراءات دون العدول عن الإجراءات العاديـة  القضاء
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، كالمسـاومة علـى   كمـات إتباع طرق بديلة لإنهـاء المحا بكلما تطلبت المصالح ذلك، 

وما يترتب عنها من تخفيف العـبء   ةالجزائي ةلحاصمر الجزائي والالاعتراف ونظام الأم

والسرعة فـي   ،1يشهد تزايدا مطردا في القضايا المعروضة عليه بات على القضاء الذي

قت بين احترام حقوق المتهم وحرياته مـن جهـة واحتـرام    إذا وفّ -ائية زالإجراءات الج

تحمل بـين   -ساسية للأفراد من جهة أخرىالمبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق الأ

مصـلحة المجتمـع،   : لفقه في ثلاثة هـي د محاورها اطياتها فوائد و مصالح معتبرة عد

منها في مطلب مسـتقل علـى    نتناول بالدراسة كلا ،2 ، ومصلحة الضحيةمصلحة المتهم

 :النحو التالي

  

ية ئازجالمزايا التي تحققها السرعة في الإجراءات ال: المطلب الأول

  بالنسبة للمجتمع

تعتبر الجريمة ظاهرة إنسانية طبيعية، احتمالية في حياة الأفراد حتمية في حيـاة   

و ما يقـال عـن احتـرامهم     ،المجتمع، وذلك أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة

  .3عن انتهاك هذه القواعد والخروج عنها لواعده، يقاقللقانون والالتزام ب

إنزال العقاب به بغية  ةالمجتمع بضرور كيتمس ،الفرد هذه القواعد وبمجرد انتهاك

  .4تحقيق التوازن في القيم الاجتماعية و القانونية التي أخلت بتوازنها الجريمة المقترفة

الحـق فـي    -كممثل لـه -دون أن يخول هذا الانتهاك للمجتمع ولا للنيابة العامة 

ولو اعترف الفرد بالجرم المنسوب إليـه، حيـث   المباشر للعقوبة حتى  ذاللجوء إلى التنفي

حق الدولـة  "يتعين بداية عرض المتهم على جهاز القضاء لتقرير هذا الحق والكشف عنه 

ضمن رابطة قانونية تشغل فيها الدولة مركز السلطة ويكون فيهـا المـتهم    ،5"في العقاب
                                                 

  .38رآية بوجه خاص،  المرجع السابق، صالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجم: أحسن بوسقيعة 1
2PRADEL (jean) : La célérité de la procédure pénale en droit comparé, R.I.D.P, 1995, P 323, 
CASORLA (Francis): La célérité du procès pénal en droit Français, R.I.D.P, 1995, P 522.  

   .03، ص 2007جامعة القاهرة، آلية الحقوق، سنة  دروس في علم الإجرام،: هشام شحاته إمام 3
   .735محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص   4
  :أنظر في هذا الصدد 5

 .143عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص -
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ى غالبية الفقه أنـه  الذي ير ،1مكلفا أو ملتزما بواجب خاص هو الخضوع للجزاء الجنائي

، و تنبيـه الأفـراد    2يفرض على الجاني لإرضاء الشعور بالعدالة بغرض تحقيق العدالة

هدفه فـي كـل    هو ما يعرف بالردع و يتخذ صورتان،و  ،لوجوب الابتعاد عن الجريمة

  .منهما تحقيق العدالة

كن فإلى أي مدى يم ،فالمصلحة الأساسية للمجتمع و هي تحقيق أغراض العقوبة

  أن تساهم في ذلك؟ تللسرعة في الإجراءا

ائية والردع العام كغرض من زالسرعة في الإجراءات الج: الأولالفرع 

  :أغراض العقوبة

ائية تعد بمثابة استثناء على الغاية زأن السرعة في الإجراءات الج 3يرى بعض الفقه

عتبر وسيلة مـن  تي التو  -ةلحاصممن العقوبة، فلا يمكن مثلا اعتبار غرامة ال ةالمتواخا

عقوبة، بل هي مجرد تصرف قانوني يترتب  –ائيةزبين وسائل السرعة في الإجراءات الج

  .ه الحكم بانقضاء الدعوى العموميةعن

ائية تساهم بدور كبيـر فـي   زأن السرعة في الإجراءات الج 4ويرى البعض الآخر

سرعة توقيـع العقوبـة لا   إنجاح العقوبة و تحقيق أغراضها، كون أن الرأي العام يتطلب 

فالردع العام في نظر هؤلاء يقتضـي السـرعة فـي اتخـاذ      ،سيما في الجرائم الخطيرة

  .الإجراءات وتوقيع العقوبة المناسبة في حالة ثبوت الإدانة

                                                                                                                                                         
  .  124حسن يوسف مقابلة، المرجع السابق، ص  -

  . 26، ص عمر سالم، المرجع السابق 1
2 RAYMOND GUILLIEN, et ( jean)  VINCENT : Lexique des termes juridiques, 12 eme 
édition dalloz, Paris 1999,  p 386.  

 : أنظر في هذا الصدد 3 
 ،1989نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري، منشأة  المعارف، الإسكندرية، سنة : جلال ثروت  -

 .421ص
 .  14اح الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص عبد الفت  -
، 1995الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان و الإجراءات الجنائية، طبعة معدلة، سنة : أحمد فتحي سرور  -

        .212ص
4PRADEL (Jean): La Célérité de la procédure pénale, op.cit, P 145.  

  .45صعمر سالم، المرجع السابق،  5
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ائية لا تؤدي بالضـرورة إلـى   زلكن الأكثر منطقية أن السرعة في الإجراءات الج

لعام ذلك أنها استثناء من الأصـل و خـروج عـن    إلغاء دور العقوبة في تحقيق الردع ا

أما من حيث العقوبات التي يمكن  ،القواعد العامة، ينحصر مجاله في جرائم قليلة الأهمية

عقوبـات  الفإنها غالبا ما تتمثل في الغرامة فقط أو الغرامة و ،تطبيقها بموجب هذه الأنظمة

  .رة المدةة للحرية قصيبسالال

للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وعدم جدواها في إعادة ونظرا للآثار السلبية 

تأهيل المتهم وإعادة إدماجه في المجتمع حاولت كل التشريعات تجنبها أو على الأقل تجنب 

تمكنها من إحداث التوازن علـى   بديلة أثارها، مما دفع بها إلى البحث عن وسائل أخرى

ال الرأي العام تجاه هول الجريمـة وتعمـل   مستوى الاجتماعي بحيث تقلل من شدة انفعال

 ـ    مـن   اعلى تهدئة الضحية الذي أصيب بضرر من جراء ارتكابهـا، كمـا تحـدث نوع

  .مستوى الفردي أي بين الجاني ونفسهالالمصالحة على 

ائية زو كنتيجة يمكن القول أن الردع العام يقتضي السرعة في اتخاذ الإجراءات الج

ائية تتقـرر  زفالسرعة في الإجراءات الج ،حالة ثبوت الإدانة وتوقيع العقوبة المناسبة في

ائـي، نظـام   زنظام المساواة لصالح الاعتراف، نظام الأمـر الج  – بموجب أنظمة أهمها

يترتب عليها اقتضاء حق الدولة والمجتمـع   ،  -ائيزائية ونظام الصلح الجزالوساطة الج

كتحديد  -ار بعض المراحل الإجرائية في العقاب سواء بعدم اللجوء إلى القضاء أو باختص

تـؤدي   ، إذللحرية قصيرة المدة ةفهي بديلة عن العقوبات السالب  ،1-مدة الحبس المؤقت

إلى هذه الفكرة  ابيكار يوقد أثار العالم الايطالي  ،إلى توقيع الجزاء في أسرع وقت ممكن

كلمـا كانـت العقوبـة    : "  بقوله 1764سنة " شرح الجرائم والعقوبات"في كتابه الشهير 

ما كانت عادلة ونافعـة  ، كلع في وقت قريب من ارتكاب الجريمة، أي توقسريعة التطبيق

ففعالية العقوبة في تحقيق الردع العام تتناقص كلما طال أمـد النـزاع     ،2" بصورة اكبر

                                                 
  
  .32شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  1
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، والسرعة فـي الإجـراءات   1وطالت المدة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة 

  .2نائية تحقق فعالية توقيع العقوبة في تحقيق أغراضها ولا سيما الردع العامالج

فيقصد به إيلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من تفكير فـي   أما الردع الخاص،

فالهدف الأساسي للردع الخاص هو منـع الاعتيـاد علـى    ، 3العودة إلى ارتكاب الجريمة

صور للحيلولة بين الجـاني   ثلاثة يمكن إجمالها فيويأخذ تحقيقه صور متعددة ، الإجرام

وبين العودة إلى المجتمع ثانية وتكون في حالة التي ييئس فيها من إصلاح المحكوم عليـه  

أو عـن  ,أو عن طريق التخويف والإنذار وذلك عن طريق فرض عقوبات سالبة للحرية 

، -ة أهم أغراض العقوبةوتعتبر هذه الأخير- 4طريق إعادة تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه

يترتـب عنهـا انقضـاء     إما ائيةزفأغلب الوسائل التي تحقق السرعة في الإجراءات الج

بفرض غرامات ماليـة أو التزامـات   تكون وإما  5 الجزائية الدعوى العمومية كالمصالحة

  .6ائيةزائي و الوساطة  الجزكما هو الحال في الأمر الج

 ائية مع الردع الخاص؟زلإجراءات الجفهل يمكن أن تتعارض السرعة في ا

  .هدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم؟ ت العقوبة تخصوصا وقد أصبح

عتـد بشخصـية   تائية لا زالج الإجراءاتلقول أن السرعة في ل 7ذهب بعض الفقه

 ـتطلب دراسة العوامل التي دفعت يذلك أن تحقيق العقوبة للردع الخاص  ،المتهم المتهم ب

على المتهم في حالـة   إنزال العقوبةوسرعة في انجاز إجراءات الب ،ارتكاب الجريمةإلى 

يذهب للقول أن السرعة في اتخـاذ الإجـراءات وتوقيـع     8، والبعض الآخرثبوت إدانته

العقوبة المناسبة على المتهم عند ثبوت إدانته تنجح في تحقيـق الـردع الخـاص وذلـك     

مـن العـودة إلـى    كامنة في شخصية الجاني ومنعه بالقضاء على الخطورة الإجرامية ال

                                                 
   .7، ص1993مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة : عمر السعيد رمضان  1

2 GREBING (Gerhard): La Procédure Accélérée Dans Les Procés Pénal  En République 
Fédérale D’allemagne, Archives De Politique Criminelle, N° 05, 1982, P 152. 

  
  . 200، ص 2002الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، سنة : حسن بوسقيعةأ3 
  .83عمر سالم، المرجع السابق، ص 4
   .من قانون الإجراءات الجزائية 06/05أنظر المادة  5
   .مبحث الثاني من الفصل الثاني من المذآرةأنظر ال 6

7 GREBING (Gerhard): La Procédure Accélérée Dans Les Procés Pénal  En République 
Fédérale D’allemagne, op. cit, P 158. 

  . و ما بعدها 33شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص 8 
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ائية والتـأخير فـي توقيـع    ز، كما يرون أن البطء في الإجراءات الجالجريمة مرة ثانية

  .العقوبة يمكن أن يدفع المجرم إلى ارتكاب جريمة ثانية

، ذلك أن تحقيق العقوبة للردع الخاص يهدف إلى والرأي الثاني هو الأكثر منطقية

ير في العودة إلى ارتكاب هي إيلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفك فكرة أساسية

 .الجريمة

ائية وتحقيق العدالة كغرض زالسرعة في الإجراءات الج:الفرع الثاني 

  :من أغراض العقوبة

إن الجريمة شر ينزل على المجتمع، وان هذا الشر يستوجب إجراء مقاصة بينـه  

وبذلك يتحقق إحداث التوازن الاجتماعي وإرجـاع   ،على مرتكبهوبين العقوبة التي تنزل 

وبذلك تكون العدالة الغرض المتوخى مـن   ،1كان عليه قبل ارتكاب الجريمةا الحال إلى م

، ويجـب  العقوبة التي تفرض على كل من يخالف القواعد الاجتماعية التي يحميها القانون

  .2لقانونأن تكون هذه العقوبة شرعية ومناسبة بالنسبة ل

ائية لتوقيع العقوبـة علـى   زأن السرعة في الإجراءات الج 3لذلك يرى اغلب الفقه

لتوازن الاجتمـاعي  االمجرم في وقت قصير من ارتكاب الجريمة تحقق العدالة، و إعادة 

، كما أن المصلحة العامـة تتحقـق بتوقيـع    لجريمةاالذي اخل به المجرم بسبب ارتكاب 

  . 4ز الارتباط بين الجريمة والعقوبة المحكوم بهاة فتبرالعقوبة على المتهم بسرع

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .86عمر سالم، المرجع السابق، ص   1

2JEAN LARGUIER: Criminologie et science pénitentiaire, 9 Edition, DALLOZ , 2001, P 
127.   

   .وما بعدها  16غنام محمد غنام، المرجع السابق،  ص3  
 4CASORLA (Francis): La célérité du procès  pénal en droit Français, op. cit , P 522.   
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  زائيةالمزايا التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: المطلب الثاني

  بالنسبة للمتهم 
  

مرحلة يكون فيها الشخص مشتبها فيـه هـي    ،المشرع الجزائري بين مرحلتين ميز      

، و يتحول فيها هذا الأخير إلى متهم ومرحلة مرحلة التحريات الأولية وجمع الاستدلالات،

تحريك الدعوى العمومية، و كلاهما مشمول بالسرعة في الإجـراءات   يهي تلك التي تل

ترتيـب   نائية، لأنها تحقق من المزايا ما يصنف المتهم في الدرجـة الأولـى ضـم   زالج

 . ائيةزالمستفيدين من السرعة في الإجراءات الج

          

  ائيةتحققها السرعة في الإجراءات الجز الإيجابيات التي :الفرع الأول

          .بالنسبة للمتهم                                     
نسبة للمـتهم مجموعـة مـن المزايـا     تحقق السرعة في الإجراءات الجزائية بال 

 : يمكن إجمالها فيما يليالإيجابيات و

  

سـواء بـالحكم عليـه     ،مصلحة المتهمئية ازالسرعة في الإجراءات الجتحقق  :أولا

إذ تحقق مصلحة مشروعة بالنسبة للمتهم تتمثل في تحديد مصيره في  ،1بالبراءة أو بالإدانة

 مدة قصيرة ومعقولة إما بتوقيع الجزاء عليه في أسرع وقت ممكن في حالة ثبوت إدانته،

ويعتبرها تكفيـر عـن    وهذا ما يحدث نوع من التصالح بين المتهم ونفسه فيتقبل العقوبة

أو  مما يسهل الخضوع إراديا لبرامج الإصلاح وإعادة التأهيـل فـي المجتمـع،    ،خطيئته

 .2إدانته تاثبإعن  الاتهامعجزت جهة بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه إذا 

فـي   ،3ائية المتهم على تقديم أدلة براءتـه زالسرعة في الإجراءات الجتساعد  :ثانيا

وهي بذلك تدعم حق الدفاع كون أن التـأخير غيـر    ،قدر زمني ممكن أقرب فرصة وأقل

                                                 
  .504ستوري، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الد  1
  .278أحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق، ص   2
  -النيابة العامة –وهذا لا يعني أن المتهم ملزم بإثبات براءته، وذلك أن الأصل فيه البراءة وعلى من يدعي عكس ذلك   3

 . دليل الإدانةإقامة 
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خاصة في الحالة التي يكون فيها المتهم موقوفا أو  ،1المبرر يترتب عنه تلاشي أدلة النفي

ائية تخفف الضرر الذي قد يتعـرض إليـه   زفالسرعة في الإجراءات الج  محبوسا مِؤقتا،

طول إجـراءات   نة الحبس المؤقت المترتبة عالمتهم وأهله وذويه جراء زيادة وطول فتر

  .2التحقيق والبحث عن الأدلة

كما أن طول الإجراءات والبطء في اتخاذها يؤدي بطبيعة الحال إلى اندثار الأدلـة  

أو ضده كاختفاء أدلة الإثبات أو النفي كان يموت احد شهود  مسواء المقدمة من قبل المته

  .الإثبات أو النفي

مصلحة المتهم فـي   -سبق البيان-ائية كما زالسرعة في الإجراءات الجقق تح :ثالثا      

تتمثـل  و، والمناسبة عليه في اقرب وقت ممكنحالة ثبوت إدانته وتوقيع العقوبة الشرعية 

عن خطيئة  افيتقبل العقوبة ويعتبرها تكفير ،نفسهون المتهم بيفي إحداث نوع من التصالح 

، ومـن ناحيـة   3راديا لبرامج التأهيل وإعادة الإدمـاج  هو ما يطمئنه نفسيا للخضوع إ و

بين المتهم والمجني عليه، وذلك أن أهل المجني عليه لو  ةمن المصالح اأخرى تحدث نوع

، وفي مدة هدأت أنفسهم عن الأخذ بالثأرقل أفي بسرعة وأحسوا بان المتهم قد اخذ جزاءه 

  .4لمتهملذلك حماية 

نب المحاكمة الجزائية وما يترتب على ذلك من حكم بالإدانة تمكن للمتهم من تج :رابعا    

علاوة على أن الصلح إذا تم لا يسجل بصحيفة السوابق العدلية للمـتهم  فهـو كـالحكم    

  .5بالبراءة
 
 
 
 
 
  

                                                 
1PRADEL (Jean): La célérité de la procédure pénale en droit comparé, op. cit, P 323.  

  
  :أنظر   2

 .50المرجع السابق، ص  عمر سالم، -
 . 38شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  -
  .278أحمد محدة، المرجع السابق، ص  -

  . وما بعدها 50المرجع السابق، ص  ،عمر سالم 3
  .279- 278المرجع السابق، ص ،حمد محدةأ 4
  .88ص ،، المرجع السابقت عبد الحليم رمضانمدح 5
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  .ائية بالنسبة للمتهمزسلبيات السرعة في الإجراءات الج :الفرع الثاني
 
زائية لم تمنع أن تطفو على السـطح بعـض   إن إيجابيات السرعة في الإجراءات الج     

، من أهمها توسيع مجال السلطة الممنوحة للإدارة، هذه السـلبيات  السلبيات المترتبة عنها

   :  يمكن إيجازها في التالي

  

  

  :عدم تدخل القضاء -أولا   

 ـمالكائيـة  زأن وسائل السرعة في الإجراءات الج 1مؤلفينيرى بعض ال            ةلحاص

للفصل في التهمة التي يمكن أن توجه إليـه  مثلا تحرم المتهم من تدخل القضاء  ةالجزائي

  .وحق الدفـاع ،كمبدأ قرينة البراءة ،القانون لهالضمانات التي يوفرها  وتحرمه من

  

  :صعوبة تفريد العقوبة -ثانيا    

اصر المختلفة لعنالسياسة الجنائية لتفريد العقوبة للقاضي سلطة واسعة في تقدير اتتيح      

، لذلك كان لزاما على الفقه الحديث أن يتجه إلى 2، وإدانة وتحديد العقوبةللدعوى، من أدلة

 مثلا ومن بين هذه الضوابط ،يضوابط للسلطة التقديرية للقاض البحث في إقتراح ضرورة

وتبـين الأمـور    ،العوامل والظروف التي تساهم في تكوين الشخصية الإجراميـة  تحديد 

سوابق  ؛لق المجرمخُالتي تتطلب تبيان دوافع ارتكاب الجريمة ووفة لمدى خطورتها الكاش

وظـروف المجـرم     سلوكه وقت ارتكاب الجرموالمجرم وسيرته قبل ارتكاب الجريمة، 

ئي دراسـة متعمقـة فـي    ازتم على القاضي الجحي نفمبدأ تفريد العقوبة إذ ،3الاجتماعية

 ،ديد عقوبة شرعية ومناسبة فيتقبلها المتهم ويرضى بهابها لتح د، والاعتداشخصية المجرم

إدماج المـتهم فـي   التأهيل وإعادة  وهذا بطبيعة الحال يؤثر في مدى الاستفادة من برامج

أن دراسة شخصية المتهم والاعتداء بها من قبل القاضي  4المجتمع، لذلك يرى بعض الفقه

                                                 
 .92ص ،، المرجع نفسهمدحت عبد الحليم رمضان 1
  :المؤتمرين الدوليين  تأنظر التوصيات التي تضمنتها قرارا 2
    -1975أثينا - المؤتمر الدولي السابع للتشريع العقابي -
 1961المؤتمر الدولي الثامن المنعقد في برشلونة -
 .240، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمرآية بوجه خاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة  3
 .وما بعدها  240أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  4
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وهذا مـا لا تحققـه السـرعة فـي     ائية، زائي تستوجب التأخير في الإجراءات الجزالج

  .ائيةزالإجراءات الج

   

  :توسيع  السلطات الممنوحة للإدارة -ثالثا  

فهي في وضعية إمتياز  ،الطرف الأقوى ةالجزائي ةلحاصمإدارة الجمارك في التكون      

 الانصـياع الذي لا يملـك غالبـا إلا    - مرتكب المخالفة الجمركية -إزاء الطرف الآخر

بعقد  1فروضة عليه دون أن تكون له إمكانية مناقشتها لذلك شبهها بعض الفقهللشروط الم

  .الإذعان

كما أن نظام الغرامة الفورية يسمح لضباط الشرطة القضائية أن يحـرروا المحاضـر      

  . 2وفقا لهواهم بما يخل بضمانات وحقوق المتهم

  

  :المساس بالحق في تحضير الدفاع  -رابعا

إذا ما  اخصوص ،ائية سلبا على مصلحة المتهمزعة في الإجراءات الجثر السرؤقد ت      

ائية مـع  زعارض السرعة في الإجراءات الجتكما يمكن أن ت ،تعلق الأمر بتحضير الدفاع

ائيـة  زأن السرعة في اتخاذ الإجـراءات الج  3لذلك يعتبر بعض الفقه ،مبدأ تفريد العقوبة

 .يمس بالحقوق

ائية لا يمكنها بأية حال زالج تأن السرعة في الإجراءا 4خرفي حين يرى البعض الآ     

على أن السرعة فـي الإجـراءات    في ذلك ويستندون ،من الأحوال المساس بحق الدفاع

، إذ يمكن للمـتهم الاعتـراض عليهـا    ثل صورة من صور العدالة الرضائيةائية تمزالج

لزمه من سـرعة الإجـراءات   واللجوء إلى الإجراءات العادية، ففي حالة التلبس وما تست

من قـانون   412و 411والمادتين  59ة الماد الفقرة الثالثة من ائية وذلك طبقا لأحكامزالج

لا يمكن أن تؤثر سلبا على حق المتهم في اختيار محـام   5الإجراءات الجزائية الجزائري

 358وتحضير دفاعه ذلك أن المشرع تفطن إلى هذا الأمر وعالجه بموجب نص المـادة  

ويتعين في حالة المعارضـة للحكـم طبقـا    " :حيث نصت الخامسة والسادسةفي فقرتها 
                                                 

 .107عبد االله عادل خزنة آاتبي، المرجع السابق، ص   1
 .54عمر سالم ،المرجع السابق، ص   2
  .وما بعدها 472المرجع السابق، ص عبد المنعم سالم شرف الشيباني، 3
  .40ريف سيد آامل، المرجع السابق، ص ش 4
   .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 411،412، 59:أنظر المواد 5
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أن تنظر القضية أمام المحكمـة فـي    412و 411للشروط المنصوص عليها في المادتين 

أيام على الأكثر من يوم المعارضة وإلا أفـرج عـن المـتهم     8أول جلسة أو في خلال 

عوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأييد أو وإذا اقتضى الأمر تأجيل الد"،"تلقائيا

بمـا   غير إخـلال بإلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله 

 128للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج مؤقت بالأوضاع المنصوص عليها في المـواد  

  ".130و124و

ائية في حالة زفي الإجراءات الجهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مرجع السرعة 

، وفـي  1التلبس أن أدلة الجريمة ثابتة ولا يسودها أي شك وخطر الوقوع في خطأ مستبعد

جميع الأحوال إذا طلب المتهم التأجيل لتحضير دفاعه فلا يجوز رفض هذا الطلب إذا كان 

 ـ ،هذا الرفض من شأنه المساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه رعة فـي  فإذا كانت الس

ائية تعد ضمانا للمحاكمة العادلة فإنه يجب إحداث نوع من التوازن بـين  زالإجراءات الج

  .2هذا الضمان واحترام حق الدفاع، إذ لا يجوز التفريط في أحدهما على حساب الآخر

  

  المزايا التي تحققها السرعة في الإجراءات : المطلب الثالث

  لضحيةائية بالنسبة لزالج                  
 

يقصد بالضحية الشخص الذي لحقه ضرر نتيجة الجريمة التي ارتكبها الجاني سواء        

  .3كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا

ائية مثلما كان عليه حاله في النظام زولم يعد الضحية الموضوع السلبي للإجراءات الج    

العشرين، حيث كان ينظـر  والنصف الأول من القرن  19الإجرائي الذي قام خلال القرن 

 ـ تقـديم شـكوى أو    ىإلى دور الضحية في الدعوى العمومية على انه سلبي يقتصر عل

تعبيـر   4كمدعي مدني في الدعوى ليطالب بحقوقه حتى أطلق عليه بعض الفقـه  سالتأسي

سي في الدعوى، وكان ينظر أنذلك إلى الدعوى العمومية أنهـا تـدور بـين    نالطرف الم

والمتهم أو الجاني الـذي ارتكـب    ،-ممثلة للمجتمع-النيابة العامة : ماه نطرفين أساسيي

                                                 
  .59عمر سالم، المرجع السابق،  ص1
   .510أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص  2
  .68ابق، ص عمر سالم، المرجع الس 3
   .73شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص 4
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الـدعوى   صـبح أطـراف  لت، لضحية أحد أطراف الدعوى العموميـة أصبح ا، فالجريمة

مة والضـحية  النيابة العامة ممثلة عن المجتمع، المتهم الذي ارتكب الجري ؛ثلاثة العمومية

علوم الاجتماعية وظهور علم جديد يطلـق  ، وذلك نتيجة تطور الالذي تضرر من الجريمة

ائيـة  زوعلى إثر ذلك اهتمـت التشـريعات الج   1ني عليه أو الضحيةجعلم الم: اسمعليه 

المعاصرة بدور الضحايا في الدعوى العمومية وأجريت عدة تعـديلات هامـة لصـالح    

  .المتضررين من الجريمة

  

في الإجراءات  فهل تتأثر المراكز القانونية للأطراف المدنية بالسرعة

  الجزائية؟و ما طبيعة هذا التأثر؟

ائية تحقق مصالح للضـحية إذ  زأن السرعة في الإجراءات الج 2يرى غالبية الفقه        

وهذا ما يترتب عنه السرعة  ،توصلنا إلى الفصل في الدعاوي العمومية في أحسن الآجال

فـي ذات    3وى العموميـة في الفصل في الدعوى المدنية التي باشرها الضحية مع الـدع 

  . للارتباط القائم بينهما ،الوقت

فهي بذلك تقضي بحق الضحية في التعويض عن الضرر الذي لحق بـه جـراء           

كما أن السـرعة فـي     رع وقت ممكن،صيل التعويضات المستحقة له في أسالجريمة لتح

هي بذلك أكثر فعاليـة  و ، زائية تؤدي إلى سرعة توقيع العقوبة ضد الجانيالإجراءات الج

وتعزز ثقته بالقانون وتقلـل مـن شـدة     ،لتحقيق العدالة وتهدئة الضحية وإرضاء شعوره

  .انفعاله من هول الجريمة التي ارتكبها الجاني

ائية من خلال زالإجراءات الج و يمكن أن نوضح طبيعة تأثر الضحية بالسرعة في       

انون من ق 6/5فنظام المصالحة في المادة  ،من التشريع الجزائري عن دور الضحية مثال

اهتم المشرع  ،4جعلها في بعض الأحيان بديلا للمتابعات القضائيةيو الإجراءات الجزائية،

  :من خلاله بدور الضحية في الدعوى العمومية من زاويتين 

                                                 
  .69عمر سالم، المرجع السابق، ص 1
  : أنظر  2
  .وما بعدها 68عمر سالم، المرجع نفسه، ص -
  .وما بعدها 73شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  -
لمدنية مع الدعوى العامة  في وقت يجوز مباشرة الدعوى ا: " من قانون الإجراءات الجزائية 01فقرة   03أنظر المادة  3

   .واحد أمام الجهة القضائية نفسها
من قانون الجمارك، أين اعتبر المشرع إدارة الجمارك في المصالحة طرفا و قاض في آن واحد أثناء  265/8لمادة ا 4

   .المصالحة
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رع وقت ممكن عن الضرر الذي لحق به ضمان حق الضحية في التعويض في أس :لأولىا

  .يمة التي ارتكبها الجانيجراء الجر

  .في إنارة العدالة الجنائية فعالا اإعطاء الضحية دور الثانيةو
 
  أسرع وقت ممكن في ضمان حق الضحية في التعويض :الفرع الأول   
  

مـن بـين أهـم     ،يعتبر ضمان حق الضحية في التعويض في أسرع وقت ممكن       

الإجراءات الجزائية  ، فكلما كانتتحقيقهاالسرعة في الإجراءات إلى الأهداف التي تسعى 

عتبـار أن  با، وذلك في أقصر وقت سهلة وبسيطة وسريعة كلما تحصل الضحية على حقه

مـن  الأولـى   المـادة  الفقرة الثانية من المدنية تتبع الدعوى الجزائية وفقا لأحكام الدعوى

لمضرور أن يحرك كما يجوز أيضا للطرف ا :"قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيها

، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة ."هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر النـاجم عـن   :" حيث جاء فيها

  .".جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

الإجراءات في المرحلة شبه القضائية وخاصـة حالـة    السرعة فيلا شك فيه أن فمما   

، يترتب عنها السـرعة فـي   التي تفترض السرعة في إنجاز الإجراءات واتخاذها التلبس

 الشيء الذي يساعد الضحية في الحصول على مسـتحقاته الفصل في الدعاوى العمومية، 

   .أقصر الآجال في -تعويضاته – المدنية 

أن  1يرى غالبية الفقـه إذ  ،بالنسبة للضحية لمصالحة الجزائيةا ما تحققهفيشأن وكذلك ال  

إدارة ك -وخاصة في المجال الجمركي تحقق نجاعة تحصيل الضحية  الجزائية ةلحاصمال

رع وقت ممكن ويجنبها المشاكل التي يتخبط فيها المتقاضي لحقوقها في أس -مثلا الجمارك

فتكون المصالحة وسيلة للحصـول علـى    ،قضائية الطويلة والمعقدةمن بطء الإجراءات ال

  2 .والمحافظة على أموالها دخل الخزينة العامة
 

                                                 
  :أنظر  1
 .و ما بعدها 88مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  -
  .45قيعة، المصالحة الجزائية، المرجع السابق، صأحسن بوس -
وفي الأخير يمكن القول أن آل إجراء من شأنه أن يحقق السرعة في الفصل في الدعاوى العمومية يؤدي بالضرورة إلى   2

  .    ضمان حق الضحية في التعويض في أسرع وقت ممكن
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  لضحية في إدارة العدالة الجنائيةتدعيم دور ا: يـثانالفرع ال      
ارة العدالة الجنائية في حالة ما إذا تحركت ويكون تدعيم دور الضحية في إد            

ها من طرف النيابة العامة، وفي هذه الحالة فإن القـانون  توى العمومية وتمت مباشرالدع

وتقديم طلبات تتعلق بتعويضه عن الضرر الذي  حقوقه الحق في الدفاع عنخول للضحية 

جانب النيابة العامة باعتبارها إلى  – هكلفّكما ، أصابه جراء الجريمة التي ارتكبها الجاني

صحة ما بكافة الوسائل التي يتمكن بها من إقناع القاضي ب قامة الدليلبإ  -ممثل المجتمع 

احتـرام الوضـع    "الفقهية  قاعدةالوفقا لأحكام  ويسمى هذا التكليف عبء الإثبات ،يدعيه

 بها الجانيارتكالمتضرر من الجريمة التي  أصبح الضحية ، وبذلك1"الظاهر وبراءة الذمة

  .وتغيرت النظرة إلى دوره في تحقيق العدالة الجنائية ،الدعوى العمومية طرفا أساسيا في

في المرحلة شبه القضائية في مساعدة رجال الضبطية " الضحية"يبرز دور الشاكي إذ    

، الشيء الذي يسـهل مهمـة   في الكشف عن الجريمة وعن فاعليها وجمع الأدلةالقضائية 

ر أن المرحلة الشبه القضائية في الفصل في هذه الدعوى في أقرب الآجال، باعتبا القضاء

          .هي المرحلة التي تهيأ فيها القضية التي تعرض على القضاء

 ،إلى نتيجـة الجزائية في المجال الجمركي  ةلحاصمفي حالة عدم توصل ال ذلككويكون   

أو رفـض إدارة   ،بعدم تقديم المخالف الذي ارتكب جريمة جمركية طلب المصالحة وذلك

وفي كلتا الحالتين تلجأ إدارة الجمارك إلى  ،لمصالحة الذي قدمه المخالفالجمارك طلب ا

ارك مـن  ن المشرع إدارة الجم، وفي هذه الحالة مكّجراءات العادية لتحصيل مستحقاتهاالإ

ر نظرته إلى أطـراف  وبذلك يكون المشرع الجزائري قد غي ،الحق في الدفاع عن حقوقها

  .ارك طرفا فيهاالدعوى العمومية وجعل إدارة الجم
 
  

  

  

                                                 
،سنة - الجزائر–ات في المواد الجزائية، دار الهدى، عين مليلة الإثب: الدآتور العربي شحط عبد القادر، الأستاذ نبيل صقر 1

  .58، ص 2006



43 
 

  

  
 

 
  ائيةزالسرعة في الإجراءات الج أهداف: لمبحث الثالثا

  

إذا كان الأصل في القانون الجزائي أن توقيع العقوبات يكون بناء على حكم             

، فإن هناك اعتبارات فرضت على التشريعات 1عقوبة بغير حكم لا هقضائي عملا بمبدأ  أن

عاصرة اللجوء إلى بدائل للعدالة الجنائية المألوفة و الاتجاه إلى ائية المزالإجرائية الج

هادفين إلى  2الإجراءات  المختصرة في بعض الجرائم قليلة الخطورة على النظام العام 

وتفادي طول الإجراءات وتعقيدها وما يترتب عنه من  ،كاهل القضاء عن تخفيف الأعباء

  .بطء في المحاكمة

  :وف تكون دراستنا وفق المطلبين التاليينوعلى ضوء ذلك س      

 .التخفيف من أعباء القضاء -

 .تفادي طول الإجراءات وتعقيدها -

  

  التخفيف من أعباء القضاء: المطلب الأول
  

لقد أدى التطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي وترقية حقوق الإنسان في        

ويعد تطور الظاهرة  عي،المجتمعات المعاصرة، إلى انتشار ظاهرة التضخم التشري

الإجرامية من بين الآثار السلبية التي أفرزها التطور الاقتصادي الذي يشهده مجتمعنا في 

العصر الحديث، حيث ظهرت جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل الجرائم 

  .المعلوماتية والجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود

هرة الإجرامية يستلزم فرض وسائل مكافحة متطورة ومن الطبيعي أن تطور الظا     

ائية المعاصرة مواجهة زوناجحة تساير ذلك التطور، وبذلك كان لزاما على التشريعات الج

                                                 
   .1996من الدستور الجزائري لسنة  45أنظر المادة   1
  . 38، المرجع السابق، ص...أحسن بوسقيعة، المصالحة الجزائية  2
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بفرض وسائل مكافحة متطورة مما نتج عنه تضخم في التشريع، وأصبح   ،هذه الظاهرة

يرة بالحماية حيث عجز قانون العقوبات غير قادر على حماية المصالح الاجتماعية الجد

فعدد الجرائم في ازدياد مستمر والعودة إلى الجريمة  ،عام أو الخاصعلى تحقيق الردع ال

فملفات  ،أصبح ظاهرة واضحة وبات واضحا عجز الدول عن مكافحة الظاهرة الإجرامية

 من وطأة العبء الملقى ، والقضاء يئنترك مكانا لرجال الشرطة للجلوس فيهالمتهمين لم ت

  .1والسجون تكاد تنفجر من كثرة المحبوسين فيها ،على كاهله

البحث عن وسائل أخرى بديلة إلى  ائية المعاصرةزا بالتشريعات الجمما حد        

للدعوى العمومية وذلك إما بإخراج الجرائم قليلة الأهمية من نطاق القانون الجنائي، وإما 

  .2وية الإدارية لمخالفتهبتخيير المخالف بين التسوية القضائية والتس

تشريعات ال: ائية المعاصرة تنقسم عموما إلى مجموعتين كبيرتينزوالتشريعات الج     

والتشريعات العربية التي لا يمكن اعتبارها  ،كسونيةاسنجلواللاتينية والتشريعات الأ

ى مجموعة قائمة بذاتها بسبب خضوع هذه الدول إلى نفوذ البلدان التي تنتمي إلى إحد

، لذلك نجد أن قوانينها جاءت على نفس القوانين ين المجموعتين في حقب من تاريخهاهات

  .3السائدة في المجموعتين

لذا ارتأينا أن نقوم بإطلالة على الجهود التي قامت بها مجمل هذه النظم           

وضة أمام في مواجهة الزيادة الكبيرة في حجم الدعاوي العمومية المعر 4التشريعية الكبرى

ائية، لذلك ستكون دراستنا زالقضاء والحد من أثارها وتحقيق السرعة في الإجراءات الج

كسونية والقانون الأمريكي تحديدا، سانجلوالتشريعات الأ :وفق الفروع الثلاثة الآتي بيانها

، التشريعات العربية ونخص منها القانون اللاتينية وتخص القانون الفرنسي التشريعات

 .يالمصر

  

  ائية في النظامالسرعة في الإجراءات الجز:ع الأولالفر

 نجلوساكسونيالأ
  

                                                 
   .و ما بعدها 12عمر سالم، المرجع السابق، ص 1
  . 38واد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمرآية بوجه خاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، المصالحة في الم 2
  . 20لمرجع نفسه ص ا  3
  . النظام الأنجلوساآسوني و النظام  اللاتيني  4
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تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في التشريعات الأنجلوساكسونية        

، إذ جعل المشرع الدستوري الأمريكي زائيةفي نهج سبيل السرعة في الإجراءات الج

يقع على عاتق  التزامالوقت  نفس، وفي لمتهم وضمانة لهل احقالسرعة في الإجراءات 

حيث فرض على السلطة القضائية أن  بأن تكفل للمتهم إنهاء الدعوى المقامة ضده، الدولة،

وتوقيع العقوبة الشرعية اتهامه سواء بإقرار براءته أو  تتحرك بسرعة في الدعوى،

 .1والمناسبة عليه إذا ثبتت إدانته

لات الولايات المتحدة الأمريكية واضحة في مجال تدعيم فعالية وبدت محاو       

ائية على إثر التعديلات والإصلاحات المتلاحقة في هذا زالسرعة في الإجراءات الج

ائية الذي ينتج عنه التأخير في زمحاربة من خلالها البطء في الإجراءات الج الشأن،

المحاكمة التي أرستها المحكمة  ةرعونتج عن ذلك قاعدة س الفصل في الدعاوي العمومية،

، ولكن المحكمة العليا الأمريكية لم تضع قواعد مضبوطة كأداة 1972الأمريكية العليا سنة 

وعلى إثر ذلك تم  السلطة التشريعية، اختصاصوقالت أن ذلك من  لسرعة المحاكمة،

، " فلوريدا"بق  إبتداءا في ولايات طّ والذي ،1974ار قانون سرعة المحاكمة سنة إقر

  .2"أريزونا"، " كاليفورنيا"

ا يطبق على العديد من ولقد أثبت هذا القانون نجاحا كبيرا وأصبح ثابتا و مستمر      

التي يجب الإحالة فيها إلى المحكمة  جالقد سلك منهجا تدريجيا حيث حدد الآالولايات و

 :كما يلي
 

  : 1976سنة المرحلة الأولى 

و حددت  ،لقبض أو التكليف بالحضور حتى الاتهام بستين يومابين إلقاء اجل حددت الأ

وحددت  ،الاتهام حتى الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة للمتهم بعشرة أيام أجل

  .ن يوماوثماني ةمن الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة إليه والمحاكمة بمائ جلالأ
 

    :1977سنة المرحلة الثانية 

                                                 
آل إدعاء جنائي يكون فيه للمتهم حق في :"ورد النص على حق المتهم في محاآمة سريعة في التعديل الدستوري السادس 1

   "ريعةمحاآمة س
  .وما بعدها  442رمزي رياض عوض،  المرجع السابق، ص : لمزيد من التفصيل أنظر  2
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 ،بين إلقاء القبض أو التكليف بالحضور حتى الاتهام خمسة وأربعين يوما الأجلحددت    

 ،الاتهام حتى الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة للمتهم بعشرة أيام أجلوحددت 

ن وعشري ةمن الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة إليه والمحاكمة بمائ لأجلوحددت ا

 .يوما

  

  :1978سنة ة المرحلة الثالثـ

ن الحضور حتى الاتهام بخمسة و ثلاثيبين إلقاء القبض أو التكليف بجل حددت الأ    

 ،الاتهام حتى الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة للمتهم بعشرة أيام أجلوحددت  ،يوما

  .من الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة إليه والمحاكمة بثمانين يوما جلوحددت الأ
 

  :1979سنة ابعة المرحلة الر

 ،بين إلقاء القبض أو التكليف بالحضور حتى الاتهام بثلاثين يوما جلحددت الأ    

 ،الاتهام حتى الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة للمتهم بعشرة أيام أجلوحددت 

  .من الاستدعاء للإجابة على التهمة الموجهة إليه والمحاكمة بستين يوما لأجلوحددت ا

القانون على أنه إذا لم يتم الاتهام والإحالة خلال هذه المدة يرفض هذا  و نص هذا

  .1الاتهام

حدة الأمريكية على وجوب أن تبدأ تكما تنص العديد من القوانين المحلية في الولايات الم

 جالالرسمي أو القبض على المتهم، وهذه الآ الاتهاممعين من تاريخ أجل المحاكمة خلال 

مسة وسبعين يوما إلى ستة أشهر ولا يمكن أن تتجاوزها في جميع تتراوح ما بين خ

  .  الأحوال
 
 

  ائية في النظامزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني

 اللاتيني
  

                                                 
  .442رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفصيل أنظر 1
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 ةالقانون الفرنسي، إذ تعد فرنسا من الدول ذات التشريعات اللاتيني بالدراسةنتناول         

إذ  ،بين التسوية القضائية و التسوية الإدارية لمخالفتهالرائدة في إتباع نهج تخيير المخالف 

نظامي الغرامة الجزافية  - في شأن بدائل الدعوى العمومية -يعرف التشريع الفرنسي 

وينحصر تطبيق نظام الغرامة الجزافية على مخالفات  ،1926منذ سنة  ةلحاصموغرامة ال

نحصر تطبيقه على جرائم يف ةلحمصا، أما نظام المرور المعاقب عليها بالغرامة فقطال

  .1محددة في القانون

ولقد ألحق المشرع الفرنسي في السنوات الأخيرة عدة تعديلات وإصلاحات              

المتعلق  515-99:على قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، أهمها القانون رقم

  ئية، ومن خلال هذه التعديلاتازببدائل الدعوى العمومية وتدعيم فعالية الإجراءات الج

من الدعوى العمومية، وض انقضاءعلى المصالحة وصورها كسبب من أسباب  نص

في  ةلحاصمالأحكام الخاصة بها بقانون الإجراءات الجزائية، حتى أصبح من الممكن ال

و أ الاقتصاديةفي الجرائم المالية أو  ةجائز ةلحاصمال تجرائم قانون العقوبات بعد أن  كان

أيضا بموجب هذه  مس، كما فقطعادة القوانين الخاصة الجمركية التي تنص عليها 

على قاعدة أن الأوامر الجزائية تعود سلطة  واستقرالتعديلات نظام الأوامر الجزائية، 

  . 2إصدارها لقضاء الحكم وليس للنيابة العامة

دخله على قانون هذا بالإضافة إلى تطوير أحكام نظام الوساطة الجزائية الذي أ  

  .3 1993الإجراءات الجزائية في عام

والأمر  ةالجزائي ةلحاصموبالتأكيد فإن تدخل المشرع الفرنسي بالتوسع في نظامي ال     

 تهيعكس رغب ،في بعض الجرائم قليلة الأهمية الجزائي وتطوير نظام الوساطة الجزائية

 ترتب معه تخفيف العبء عنء الذي يشيلا ،في إيجاد حلول سريعة للدعوى العمومية

  .كاهل القضاء
 

  ائية في التشريعات زالسرعة في الإجراءات الج: لفرع الثالثا

 العربية
 

                                                 
 .39، المرجع السابق، ص ...أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية  1
  .39، المرجع السابق، ص ...ةأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائي 2
   .18مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص 3
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على تدعيم سرعة  هو الآخر القانون المصري الذي حرص بالدراسةنتناول          

 دخلها علىأوذلك من خلال التعديلات والإصلاحات المتلاحقة التي  ،زائيةالإجراءات الج

حيث جاء في المذكرة الإيضاحية  ،1قانون الإجراءات الجزائية لتحقيق هذا الغرض

لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية بموجب مشروع القانون 

  :مايلي 1998-174:رقم

كشفت السنوات الأخيرة عن زيادة ضخمة ومطردة في أعداد القضايا الجنائية، كحق  "

، وحق الطعن في أحكام هذه اء المدني أمام المحاكم الجنائيةلإدعوا الإدعاء المباشر،

سبيلا للكيد والتنكيل  واتخاذها المحاكم والتلاعب في تلك الإجراءات من قبل كثيرين

  .وتعديا امتهانابالبرآء دون حق، 

وذلك السرف  ،ح على المحاكم الجنائية من أقضيةكان من إثر تلك الزيادة فيما يطر و 

أن أرهق كاهل القضاة وتعقدت  ،ل حقوق التداعي أمام هذه المحاكمفي استعماوالتعدي 

، وهو ما يلحق بالعدالة اوي المدنية التابعة لهاإجراءات السير في الدعوى الجنائية والدع

  .رالأضراأبلغ 

مشروع القانون المرفق بوضع علاج للمشكلة مستهدفا دفع الضرر عن سياق و يعني   

ئية لتحقيق عدالة ناجحة وسريعة، وجلب التيسير إلى مجال هذه المحاكمات الجنا

  .2..."وتلبية لأحكام الدستور المحاكمات تخفيفا عن القضاة، وتقريبا للعدل من مستحقيه،

 1999الصادر سنة  515-99 :من التوافق بين القانون رقم ايبدو أن هناك نوع و   

من القانونين  بمصر، حيث أن كلا 1998الصادر سنة  1998-174:بفرنسا والقانون رقم

وصورها كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وصار من  ةلحاركزا على المص

الممكن المصالحة في مجال بعض جرائم قانون العقوبات والتي لا تعد من الجرائم المالية 

  .أو الاقتصادية أو الجمركية التي تنص عليها القوانين الخاصة عادة

وسع في نظام الأوامر الجزائية، إلا أن المشرع المصري لم يعدل عن اتجاهه كما ت    

 .3في منح النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجزائية إلى جانب قضاء الحكم

  

  تفادي طول الإجراءات وتعقيدها: المطلب الثاني
                                                 

   .18شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  1
 .19، صنفسهشريف سيد آامل، المرجع  2
  .03مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  3
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وأصبح  ،زائيةائية سلبا في سير العدالة الجزلقد أثر البطء في الإجراءات الج          

ئية زاجاللذا نجد أن أغلب التشريعات  ،1يمثل مشكلة كبيرة في كثير من دول العالم 

الحديثة قد اتجهت إلى إجراءات بسيطة ومختصرة تختلف من تشريع إلى آخر، وترتب 

عن هذا الاختلاف تعدد النظم والوسائل المبتكرة للحد من آثار طول الإجراءات 

  .2وتعقيدها

نظام التحول عن الإجراءات  :ة كثيرة تعالج هذه المشكلة أهمهاذا ظهرت أنظموهك       

  .والأمر الجزائي ،ةالجزائي ةلحاصمائية، ونظام المساومة لصالح الاعتراف، ونظام الزالج

نظام التحول : وعلى ضوء ذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب وفق الفرعين التاليين

 .المساومة لصالح الاعتراف ائية، ونظامزعن الإجراءات الج
 

  ائيةزنظام التحول عن الإجراءات الج: لالفرع الأو
  

بق في الجرائم متوسطة وطّ ،مريكيةظهر هذا النظام  في الولايات المتحدة الأ       

وذلك بإلحاقه  ،الجريمة لبرامج تأهيلية وتدريبيةبموجبه يتم إخضاع مرتكب  ،الخطورة

  .معالجتهبإحدى المؤسسات المتخصصة ل

ب بنجاح فإذا أتم قترة التدري ،نظام على مدى قدرة مرتكب الجريمةويتوقف تطبيق هذا ال

  .3أما إذا فشل في ذلك قدم للمحاكمة بالطرق العادية ،تشطب الدعوى ويخلى سبيله

ائية في دراستنا أوسع من مدلول هذا لمقصود بالتحول عن الإجراءات الجزولكن ا      

أو  أخرىائية العادية والبحث عن بدائل زبه عدم إتباع الإجراءات الج النظام، إذ يقصد

بمعنى أدق البحث عن بدائل للدعوى العمومية والتحول عنها، ولتحقيق هذا الغرض لجأت 

في بإتباع سياسة الحد  ائية المختلفة إلى فرض عدة وسائل تتجلى أهمهازالتشريعات الج

 ةلحاصمائية منذ بدايتها مثل نظام الزخصومة الج، أو بإتباع أنظمة تنهي المن العقاب

، وسنركز دراستنا على سياسة 4، نظام الأمر الجزائي، ونظام الوساطة الجزائيةةالجزائي

                                                 
   .09شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  1
  .40السابق، ص أحسن بوسقيعة، المرجع  2
   .أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه 3
  .92عمر سالم، المرجع السابق، ص  4
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الحد من العقاب ونظام الوساطة الجزائية، ونترك باقي الوسائل الأخرى إلى حين التطرق 

 .  إليها في التشريع الجزائري

ستوجب علينا يائية زنظام التحول عن الإجراءات الج وعلى ضوء ذلك فإن دراسة

  :الإطلالة ولو بإيجاز على هذه الأنظمة

  :إتباع سياسة الحد من التجريم والعقاب-1
سبق البيان أن التزايد المطرد في عدد القضايا المعروضة أمام القضاء وما          

ائية المعاصرة زريعات الجبطء في الفصل في الدعاوي العمومية دفع التش من يترتب عنه

وبموجب هذه السياسة يتم إخراج بعض  ،ء سياسة الحد من التجريم والعقابإلى اللجو

أي إخراج هذه الأفعال من نطاق  ،التجريم، وجعل هذه الأفعال مباحةالأفعال من دائرة 

  :، وتتخذ سياسة الحد من العقاب ثلاثة صور1قانون العقوبات وإخضاعها لجزاءات إدارية

حيث يبقى الفعل  ،-مثلاكأسباب الإباحة  -إما بوضع قيود على نص التجريم  -01

 .مجرما ولكن تنتزع الصبغة الجزائية من هذا الفعل

أو عن طريق العفو الشامل الذي يفترض أن يصدر بموجب قانون يخرج بعض  -02

أي أن تطبيق قانون  ،2الأفعال من دائرة التجريم في مدة معينة وفي ظروف معينة

، ينتهي تطبيقه بانتهاء المدة أو الظروف التي كانت عفو الشامل عادة ما يكون مؤقتاال

وفقا لأحكام الدسـتور  لشامل في الجزائر يصدره البرلمانسببا في إصداره، والعفو ا

يشرع البرلمان في الميادين التي : "في البند السابع، حيث جاء فيها  122في المادة 

قواعد قانون العقوبات،  …ك في المجالات الآتيةيخصصها له الدستور، وكذل

المطابقة  والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة

 ".…لها، والعفو الشامل
 

عن طريق إخراج بعض الأفعال من نطاق قانون العقوبات وإخراجها من  أو -03

ن خلال التعديل الأخير للقانون دائرة التجريم وإخضاعها لجزاءات إدارية و يظهر م

ولا  2005-02-06:المؤرخ  02- 05:بموجب القانون رقم - الجزائريالتجاري 

والتي  6مكرر526، 4مكرر 526، 3مكرر 526و 2مكرر 526سيما في المواد 

                                                 
 .108، المرجع السابق، ص ...أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام  1
:  نظر للتفصيلو يرى البعض أن نظام الوساطة الجزائية يقترب آثيرا من نظام المصالحة الجزائية، و يعد أحد مراحلها، أ 2

   .وما بعدها 108أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص 
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، تقضي وجوب القيام ببعض 1مست إجراءات المتابعة والجزاء في جرائم الشيك

د السالفة الذكر قبل مباشرة المتابعات القضائية، وعدم الإجراءات الأولية نظمتها الموا

، أن المشرع -هذه الإجراءات يترتب عنه عدم قبول الدعوى العمومية احترام

دائرة قانون العقوبات إلى القانون  الجزائري يتوجه إلى إخراج جرائم الشيك من

  . التجاري

  :والوساطة الجزائية ةالجزائي ةلحاصمنظام ال-2
ن من صور العدالة يوالوساطة الجزائية صورت ةالجزائي ةلحاصممثل الت         

أن نظام الوساطة  2، ويرى بعض الفقهبين المتهم والضحية اتفاقتفترض  الرضائية التي

  . ويعد إحدى مراحلها ةالجزائي ةلحاصمالجزائية يقترب كثيرا من نظام ال

الأنظمة الموجزة لإنهاء الدعوى  من ةالجزائي ةلحاصمويعد نظام الوساطة أو ال       

العمومية، ويقصد بهذا النظام تدخل شخص هو الوسيط بين المتهم والضحية للوصول إلى 

  . حل النزاع القائم بينهما

عبارة عن توفيق تقوم به النيابة العامة بين مرتكب الجريمة  اأنه 3لذلك يرى بعض الفقه

 نهاية بقرار حفظ الدعوى العمومية،والضحية ينجم عنه صلح بينهما، ويترجم في ال

فالوساطة الجزائية سلطة خولها القانون للنيابة العامة قبل تقدير ملائمة تحريك الدعوى 

وهذا ما يميز نظام  ،4العمومية، بموجبها تعرض هذه الأخيرة الوساطة على الأطراف

التي تتم بناء على في جرائم القانون العام  ةالجزائي ةلحاصمالوساطة الجزائية عن نظام ال

  .إرادة المتهم والضحية دون تدخل النيابة العامة

والوساطة الجزائية ترجع في أصل نشأتها إلى قوانين الأنظمة الأنجلوساكسونية كما      

  .5، وكندال في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلتراهو الحا

                                                 
 345، ص 2007الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة : أحسن بوسقيعة  1

   .وما بعدها
  .83ريف سيد آامل، المرجع السابق، صش 2
  :أنظر على سبيل المثال  3
  .28المرجع السابق، ص، مضانمدحت عبد الحليم ر -
  .132المرجع السابق، ص  ،شريف سيد آامل -
 

4 BLANC Gérard:La mediation  pénale (commentaire de l’article 06de la loi n°93-2 du 04 jan 
1993 portant  réforme de la procédure pénale), J C P, 1994, I, 3760, P 211-215. 
5 PRADEL (Jean): la rapidité de l'instance pénale, Aspects de droit compare, Revue 
pénitentiaire et de droit penal, 1995, P 216. 
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انتقل إلى قوانين نجلوساكسونية ونظرا للنجاح الذي حققه هذا النظام في التشريعات الأ    

، ومن أمثلة ذلك التشريع الفرنسي الذي أخذ بنظام الوساطة الجزائية ونص الدول اللاتينية

من قانون  41في المادة  1993 يناير  04عليه صراحة بموجب القانون الصادر في 

الجزائية  وأكد عليه التعديل الأخير لقانون الإجراءات ،1الإجراءات الجزائية الفرنسي

الصادر في  2004-204:بموجب القانون رقم 41الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة 

  .2004مارس  09

ويشترط  المشرع الفرنسي لإجراء الوساطة أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى      

للاختلال الذي نتج عن إرتكاب الجريمة، أو تؤدي إلى تأهيل  اتعويض الضحية وتضع حد

لمتهم، وأن تكون إجراءات الوساطة سابقة على تحريك الدعوى العمومية حتى وإصلاح ا

، إذ لا 2سلطتها في تقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية استعماليتسنى للنيابة العامة 

 الاعترافيتصور أن تتم الوساطة دون قبول الخصوم، كما يبدو أنه يتعين على المتهم 

الحالات التي تكون فيها  استبعادقرينة البراءة يفترض  أبدبالجرم المنسوب إليه، ذلك أن م

موافقة الضحية أنه تنازل  اعتبارمن المتهم، ولا يمكن  اعتراضاالوقائع غير ثابتة أو تثير 

الرجوع على المتهم بدعوى مدنية من فالوساطة الجزائية لا تمنع الضحية  عن حقوقه، 

  . 3افقته فتتخذ الإجراءات صورتها العاديةعلاوة أنه يمكن لهذا الأخير العدول عن مو

وإنما  كما هو الحال في التشريع الفرنسي، لا يوجد في التشريع الجزائري نصاو     

، كما هو الحال في  4مع المتهم في جرائم القانون العام ةلحاصالم أجاز الجزائري المشرع

نون العقوبات المصالحة من قا 339جريمة الزنا، حيث أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 

في جريمة الزنا، وجعلت صفح الزوج المضرور سببا من أسباب انقضاء الدعوى 

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، : "... العمومية، إذ جاء فيها

  .". وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة

لعقوبات هي الأخرى نصت على أن من قانون ا 369وجريمة السرقة حيث أن المادة    

تنازل الشخص المضرور عن الشكوى في للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي 

  .والأصهار لغاية الدرجة الرابعة يضع حدا للتابعات القضائية

                                                 
1 WILFRID (Jean didier) : Droit pénal des affaires, 5 ED, DALLOZ, 2005, P 246-247. 
2 BLANC Gérard, op cit, P 211-215. 

  .28مرجع السابق، ص مدحت عبد الحليم رمضان، ال 3 
   .وما بعدها 37، المرجع السابق، ص ...أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية  4
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من قانون العقوبات تطبيق الإعفاءات والقيود  373وجريمة النصب إذ كرست المادة    

المقررة لجريمة السرقة بين الأقارب والأصهار والحواشي إلى  الخاصة بمباشرة الدعوى

  .من نفس القانون على جنحة النصب 369-368المادتين " غاية الدرجة الرابعة 

من قانون العقوبات هي  377وجريمة خيانة الأمانة بين الأقارب، حيث كرست المادة    

ى المقررة لجريمة السرقة بين الأخرى تطبيق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعو

من نفس  369-368المادتين " الأقارب والأصهار والحواشي إلى غاية الدرجة الرابعة 

  .على جنحة خيانة الأمانة" القانون

وجريمة ترك الأسرة والتخلي عن الزوجة الحامل والتي نصت عليها الفقرة الأخيرة    

من هذه المادة لا  2و 1وفي الحالتين : "هامن قانون العقوبات، إذ جاء في 330من المادة 

تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك، صفح الضحية يضع حدا 

في الفصل  ةالجزائي وسنبين ذلك عندما نتناول دراسة المصالحة ،."للمتابعة الجزائية

  .    الثاني

  

  لجزائيةنظام المساومة على الاعتراف والتسوية ا :الفرع الثاني
أن نظام المساومة على الاعتراف الذي طبق في بعض  1يرى بعض الفقه             

نظام التسوية الجزائية الذي طبق في الدول التابعة  نالدول الأنجلوساكسونية، يقترب م

 .للنظام اللاتيني

على  ويقوم نظام المساومة على الاعتراف المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية،      

الدخول في تفاوض مع المتهم ليعترف بالتهمة المنسوبة إليه مقابل التخفيف عنه، حيث يتم 

التفاوض بين ممثل الاتهام والمتهم على أن يعترف بالتهمة الموجهة إليه، نظير أن يقوم 

ممثل الاتهام إسقاط باقي التهم الأخرى عنه أو التخفيف من وصفها، ويتمثل هذا التخفيف 

وصف التهمة من قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى قتل عمدي أو من  في تغيير

  .2القتل العمد إلى القتل الخطأ

ولقد أصبح هذا النظام مستقرا في القانون الأمريكي يطبق في جميع الجرائم على       

، حتى أن ما يقرب من أن أثبت هذا النظام نجاحا كبيرا اختلاف طبيعتها وجسامتها بعد

                                                 
  .وما بعدها  41أحسن بوسقيعة نفس المرجع، ص: أنظر  1
  .وما بعدها 241رمزي رياض عوض، نفس المرجع ، ص   2
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طريق  نين بالمائة من القضايا يصدر فيها الحكم بناء على الاعترافات التي تتم عتسع

 .1المساومة

عتراف عن نظام التسوية الجزائية المعتمد في ويختلف نظام المساومة لصالح الا      

انت الآثار المترتبة على نظام فإذا ك ،ي يرتبها كل نظامالدول اللاتينية من حيث الآثار الت

اف السائد في الولايات المتحدة الأمريكية هو التخفيض من وصف التهم المنسوبة عترالا

ن فإن التسوية الجزائية وإ ب إليه،وبالفعل المنس اعترافهإلى المتهم أو إسقاط بعضها لقاء 

نظام المساومة إلا أن آثارها تختلف عن آثار هذا النظام،  كانت تتشابه إلى حد كبير مع 

م المتهم بالأعمال التي تقترحها عليه النيابة العامة في إطار التسوية إذ يترتب على قيا

  .2الدعوى العمومية انقضاء

-99:ولقد استحدث المشرع الفرنسي نظام التسوية الجزائية بموجب القانون رقم        

الصادر في  2004-204:، ثم عدله بالقانون رقم1999جويلية  23:الصادر في  515

  . 2004مارس  09:

من بدائل الدعوى  ، وبديلاةالجزائي ةصالحمويعد هذا النظام صورة من صور ال        

من قانون  41/3و 41/2التي حددها المشرع في المادتين  تالعمومية في الجنح والمخالفا

الإجراءات الجزائية الفرنسي، حيث يقترح ممثل النيابة العامة على الشخص الذي يعترف 

الذكر بأن ينفذ تدابير  نالسالفتيلجرائم المنصوص عليها في المادتين جريمة من ا بارتكابه

 .3وتنفيذها انقضاء الدعوى العمومية رمعينة، ويترتب على قبول المتهم تلك التدابي

من قانون ) أ(مكرر 18حيث أجاز في المادة  يكما أخذ به التشريع المصر        

الجنح والمخالفات التي يعاقب عليها القانون ائية  المصالحة الجزائية في نالإجراءات الج

وقد أوكل لمأمور الضبط القضائي عرض المصالحة على المتهم أو وكيله  بالغرامة فقط،

في الجنح فيكون من قبل ممثل النيابة  ةلحاصمأما عرض ال في حالة المخلفات فقط،

 .4العامة

                                                 
 .41أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   1
 .43مضان، المرجع السابق، ص مدحت عبد الحليم ر  2
  :أنظر 3 

 .وما بعدها 131شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  -
  .وما بعدها 42مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص   -

  .وما بعدها 82مدحت عبد الحليم رمضان، نفس المرجع، ص    4
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 ـكما أجاز المشرع الجزائري لوكيل الج         ، ابط الشـرطة القضـائية  مهورية أو لض

التسوية الودية للمخالفات البسيطة وبعض مخالفات قانون المرور في المواد ، حسب الحالة

المـؤرخ   14-01:من القـانون رقـم   118والمادة  ،من قانون الإجراءات الجزائية 381

وهـذا مـا   ، 1المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها 2001أوت  19:في

  .ةالجزائي ةلحاصمله بالتفصيل عند التطرق إلى السنتناو

  

  

  :الفصل الأول خلاصــة
ونخلص مما سبق إلى أن السرعة في الإجراءات الجنائية هي السرعة في انجاز   

الإجراءات وإنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، دون الإخلال بالضمانات المقررة لاحترام 

سرع في الاتهام أو العقاب، بهدف الوصـول إلـى   الحقوق والحريات الأساسية و دون الت

صف فقهي لبعض الـوسائل والحقيقة القضائية، والسرعـة في حقيقة الأمر هي مـجرد 

لجـأت إليهـا    -...، التسوية الجزائية ، الأمر الجزائـي ةالجزائي ةلحاصمال -التشريعية 

وتعقيدها هذا مـن   ائيةزائية المعاصرة بهدف تفادي طول الإجراءات الجزالتشريعات الج

جهة، ومن جهة أخرى لتخفيف العبء على كاهل القضـاء، ناهيـك أن السـرعة فـي     

ائية أصبحت حقا من حقوق المتهم، لذلك نجد أن الفقـه تـارة يسـتعمل    زالإجراءات الج

مصطلح الإجراءات الجنائية الموجزة، وتارة يسـتعمل مصـطلح الإجـراءات الجنائيـة     

ل مصطلح تيسير الإجراءات الجنائية، ومع ذلك يمكن القول البسيطة، وتارة أخرى يستعم

ائية المـوجزة أو  زانه مهما اختلفت المصطلحات المستعملة في الفقه سواء الإجراءات الج

وغايتها هي تحقيق  ا،ائية إلا انه يبقى الهدف منها واحدزالبسيطة أو تسيير الإجراءات الج

لى هذا النحو تحمل بين طياتهـا اعتبـارين   ائية، والسرعة عزالسرعة في الإجراءات الج

قرهـا  يضرورة احترام القواعد الإجرائية التي : ن في الوهلة الأولى هماييبدوان متعارض

" ائي وما يترتب عنها من ضـمانات للمـتهم   زالمشرع حماية للمبادئ العامة للقانون الج

ثانيا الاعتبارات العملية التي  ، و"كمبدأ قرينة البراءة، مبدأ المساواة، ومبدأ قضائية العقوبة

                                                 
المتعلق بتنظيم المرور  14- 01من قانون  118مادة من قانون الإجراءات الجزائية وال 393إلى  381من :راجع المواد    1

  .عبر الطرقات وسلامتها وأمنها
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ائية والتي تقتضي الفصل في الدعاوي العمومية فـي  زتفرض السرعة في الإجراءات الج

ائية، يبد أنه يمكن زأقرب وقت ممكن، أي الفعالية التي تتطلب السرعة في الإجراءات الج

أو وضـع  في الحقيقة تحقيق نوع من الموازنة بين هذين الاعتبارين، حيث يمكن إقـرار  

ائية المطولة وتحقق السرعة فيها دون المساس بحقوق زآليات تحد من آثار الإجراءات الج

ائي، بالإضافة إلى أن زوحريات الأفراد التي تفترض احترام المبادئ الأساسية للقانون الج

حقيقة الأمر بعض صور العدالة  في أغلب الوسائل التشريعية التي تقرر هذه السرعة، هي

اتجـه إلـى   و ،إرادة المتهم، إن شاء قبلها، وإن شـاء رفضـها   نتعبر ع التي ةالرضائي

إذا وفقت بين احترام حقوق المتهم وحرياته -الإجراءات العادية، والسرعة في الإجراءات 

من جهة واحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد مـن جهـة   

 :تتمثل فيوتحقق مصالح معتبرة  تحمل بين طياتها فوائد -أخرى

  

مصلحة المجتمع وذلك بتحقيق العدالة وتوقيع العقوبة على المتهم فـي   - 01

  .   أقرب وقت ممكن

ومصلحة للمتهم إما بتبرئته أو بعقابه في أسرع وقت ممكن إذا ثبتـت   - 02

عـن الـذنب    اإداتنه، الشيء الذي يجعله يتقبل العقوبة ويعتبرها تكفير

برامج إعادة التأهيل ويخضع لها بإرادته ليعود فردا  فيتقبل اقترفهالذي 

 .صالحا في المجتمع بعد قضائه العقوبة

كما تحقق مصلحة الضحية حيث تساعده على تحصيل مستحقاته مـن   - 03

التعويضات في أقرب وقت ممكن، التي قد تستغرق وقتا طـويلا فـي   

 .حالة إتباع الإجراءات العادية

ائية يتعـين أن نعـرض للوسـائل    الإجراءات الجزن ماهية السرعة في وبعد بيا  

السرعة، وذلك هـو   التشريعية التي أقرها التشريع الجنائي الجزائري لتحقيق هذه

  . ينــــاموضوع الفصل الث
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  :الفصل الثاني
  ائيةزالسرعة في الإجراءات الج وسائل

   
مواجهة مشكلة  فيائية زجراءات الجا السرعة في الإـتحققه داف التيـهنظرا للأ        

عمومية، حاولت التشريعات في الفصل  في الدعاوي الغير المبرر والتأخير  البطء

هذه  ، واختلفتائية المختلفة وضع وسائل للحد من آثار طول الإجراءات وتعقيدهازالج

 واختلافالظروف الخاصة بكل دولة  لاختلافوذلك  ،من تشريع إلى آخر وسائل ال

كون عليها الدعوى توتبعا للمرحلة التي  ،زائية فيهاية الجسسومة للسيارهداف المالأ

، وعلى الرغم من هذا الاختلاف المبرر بين التشريعات المختلفة، إلا أن جلها أن عموميةال

 ةلحاصمائية كالزلم نقل كلها أقرت عدة وسائل لتحقيق السرعة في الإجراءات الج

ن أ، أو الأمر بمةئوفقا لمبدأ الملا راق الذي تصدره النيابة العامةوحفظ الأ اررقو ،ةائيزالج

هذه  ؛في الحالات التي يخول لها القانون ذلك وجه للمتابعة الذي تصدره جهة التحقيقلا 
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الوسائل تمثل اتجاها حديثا في التشريعات الإجرائية المعاصرة تعمل على تبسيط 

الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند خذة بعين آائية وسرعتها، زالإجراءات الج

ائية بالنظر إلى المزايا الكبيرة التي تحققها سواءا بالنسبة للمتهم أو نإدارة العدالة الج

  .المجني عليه أو بالنسبة للمجتمع

قر عدة وسائل لتحقيق السرعة أوالتشريع الجزائري على غرار التشريعات المختلفة       

المتجاوز فيه في الفصل في تفادي مشكلة البطء أو التأخير ، و ائيةزالجفي الإجراءات 

  .ائيةنوالتي تعتبر نقطة الألم أو الضعف التي تعاني منها العدالة الج عموميةال الدعاوى

تبعا للمرحلة التي ائية زوبصفة عامة يمكن تقسيم وسائل السرعة في الإجراءات الج      

قضائية وصولا إلى المرحلة القضائية، الالمرحلة شبه بة بدءا ائيزتكون عليها الخصومة الج

    :على النحو التالي وهذا ما نبينه
 
 
 
  

  ائية ة لضمان السرعة في الإجراءات الجزالوسائل المقرر: المبحث الأول

  .أثناء مرحلة التحريات  الأولية                         

  

  .وى العموميةالوسائل البديلة عن الدع: المبحث الثاني

  

  ائية لضمان السرعة في الإجراءات الجزالوسائل المقررة : المبحث الثالث

  .لإنهاء المحاكمة  في مدة معقولة                      
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 الوسائل المقررة لضمان السرعة في الإجراءات : المبحث الأول

  مرحلة التحريات الأولية في

بغرض  -  1مرحلة التحريات الأولية التي يباشرها رجال الضبطية القضائيةلا تعد         

من إجراءات الدعوى العمومية،  -التقصي عن جريمة وقعت وإثبات ما تولد عنها من آثار

بل من الإجراءات الأولية التي تمهد وتهيأ لها القضية لتحريكها، وتكون ضرورة سابقة 

الة الحركة لا يمكن التخلي عنها، لذا كان من من حالة السكون إلى ح انتقالهاعلى 

ئية على لتحقيق السرعة في الإجراءات الجزا الضروري التطرق إلى الوسائل المقررة

 مستوى هذه المرحلة، ولعل من أهم الوسائل التي أقرها المشرع الإجرائي الجزائي لإقرار

ية وقرار الحفظ الذي تحديد مدة إجراءات التحريات الأول محاولة السرعة هي مثل هذه

  .الاستدلالاتيصدره وكيل الجمهورية بناء على محضر 

  

  : وعلى ضوء ذلك سوف تكون دراستنا لهذا المبحث كالتالي      
 

  معقولية مدة إجراءات التحريات الأولية: المطلب الأول
                                                 

   .ويطلق عليهم أيضا الشرطة القضائية  1 
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ائية تستوجب علينا دراسة كافة زإن دراسة السرعة في الإجراءات الج             

وسلطات التحقيق  سلطات الضبط القضائي" لسلطات المختصة لإجراءات  التي تقوم بها اا

، من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية صدور حكم بات في "وسلطات المحاكمة  قضائيال

  .1الدعـوى العمومية

ائية إلى مرحلتين، الأولى مرحلة زالإجراءات الج 2ولقد قسم الفقه الجزائري        

هذه المرحلة على مجموعة   الأولية وتوصف بأنها مرحلة شبه قضائية، وتقومالتحريات 

من الإجراءات يقوم بها جهاز الضبط القضائي تساعد على الوصول إلى الحقيقة، إذ هي 

يكشف فيها عن الجريمة وعن فاعليها،  وتجمع فيها الأدلة، وبناء على هذه  التي المرحلة

جهة الإدارة والإشراف على  باعتبارهاالنيابة العامة  المرحلة  تهيأ القضية وتقدم إلى

، فهي بذلك مقدمة 3الإجراء الذي تراه مناسبا القضائية لتتخذ بشأنها يةجهاز الضبط

 ،4فيها الأدلة فحص، كمرحلة التحقيق القضائي التي ت"المرحلة القضائية"للمرحلة الثانية 

متابعة في حالة ما إذا توافرت وجه للنتهي هي الأخرى إما بإصدار أمر بأن لا وت

شروطه، أو بالإحالة إلى المحكمة بإعتبارها جهة التحقيق النهائي، ليصدر الحكم الذي 

  .يقضي بتبرئة المتهم أو توقيع العقوبة المناسبة والشرعية عليه إذا ثبتت إدانته

از المرحلة شبه القضائية دورا هاما في تهيئة القضية وعرضها على جهتلعب        

أنها الأساس الذي تقوم عليه جميع الدعاوي العمومية لا  5حتى اعتبرها بعض الفقه العدالة،

يمكن الإستغناء عنها، خاصة في القضايا التي لا يوجب القانون التحقيق فيها كالجنح 

  .6من قانون الإجراءات الجزائية  66عموما والمخالفات وذلك وفق لأحكام المادة 

                                                 
   .78ص  ،شريف سيد آامل، المرجع السابق  1 
   .78ص عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق،   2 
إدارة الضبط القضائي * ويتولى وآيل الجمهورية:" الجزائية من قانون الإجراءات 12تنص الفقرة الثانية من المادة  3 

  : من نفس القانون 36، وتنص المادة ...."ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص آل مجلس قضائي
  :يقوم وآيل الجمهورية " 
القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاآمة  بتلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات  و يقرر ما يتخذ بشأنها ويخطر الجهات   -

أو الضحية إذا آان معروفا في أقرب / للنظر فيها أو يأمر  بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة و يعلم به الشاآي و
   ... .".يدير نشاط ضباط  وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة  -...الآجال،

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق :" ج على.إ.من ق 68من المادة  تنص الفقرة الأولى  4 
   .".التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

   .186صعبد االله أوهايبية ، المرجع السابق،   5 
  .التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات:"  من قانون الإجراءات الجزائية  66تنص المادة  6 
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يد مدة معقولة لإتمام إجراءات مرحلة التحريات الأولية أهم وسيلة لجأت تحد يعتبرو       

فما هو موقف المشرع الجزائري فهل  ، 1إليها التشريعات لضمان السرعة في الإجراءات

اعتمد نفس الأسلوب لتشريع الإجراءات أو بعبارة أخرى هل راعى التشريع الجزائري 

  ت الأولية ؟السرعة في الإجراءات  في مرحلة التحريا

لذلك سوف نقوم بدراسة ماهية تحديد المدة المعقولة لإتمام إجراءات التحريات الأولية ثم 

  .ائيةزعلاقتها بالسرعة في الإجراءات الج

  

  

  

  

 .تحديد مدة معقولة لإتمام إجراءات التحريات الأولية :الفرع الأول            
 

 ةالقضائي يةات التي يقوم بها جهاز الضبطالتحريات الأولية هي كافة الإجراء          

للكشف عن الحقيقة، إذ هي مرحلة الأولية تكشف عن الجريمة وعن فاعليها وتجمع فيها 

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث :" في فقرتها الثالثة  12، فتنص المادة الأدلة

لبحث عن مرتكبيها والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها وا

  .". ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي

  

قضائية أو مرحلة التحريات الأن المرحلة شبه  2مؤلفينلذلك اعتبر بعض ال         

الأولية هي مقدمة للمراحل القضائية، إذ من خلالها تهيأ القضية وتقدم إلى النيابة العامة 

لضبط القضائي لتتخذ بشأنها الإجراء الذي باعتبارها جهة الإدارة والإشراف على جهاز ا

القضية بناء على  أوراق تراه مناسبا، والذي يمكن حصره في ثلاثة صور إما أن تحفظ

أن تطلب فتح تحقيق  ، أو3- النيابة العامة – قـرار الحفـظ الذي تصدره هذه الأخيرة

                                                                                                                                                         
آما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وآيل . أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة

ذلك ، و يستفاد من نص هذه المادة أنه هناك بعض الجنح يوجب القانون التحقيق فيها آجنح الأحداث مثلا وآ."الجمهورية
  . الحال في المخالفات إذا طلب وآيل الجمهورية ذلك

   .و ما بعدها 472لشيباني ، المرجع السابق ، ص عبد المنعم سالم شرف ا :أنظر   1 
   .و ما بعدها 183ص عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق،  :أنظر   2 
   .من قانون الإجراءات الجزائية  36راجع المادة    3 
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عدة عامة تتميز أن تحيل القضية إلى المحكمة إذا رجحت إدانة المتهم، وكقاقضائي أو 

إجراءات البحث والتحري بعدم التعرض للحريات الفردية، أي أن الحدود التي تباشر فيها 

الضبطية القضائية اختصاصاتها لا تتعلق بالحقوق والحريات، إذ ليس فيها تعرض للحقوق 

  .1ولا تقييد للحريات، وذلك لاعتبارات تبعية هذه الأخيرة للسلطة التنفيذية

  

اءات التحريات الأولية قد تكون إجراءات عادية والتي غالبا ما تكون إجراءات وإجر      

، وفي هذه الحالة تعتبر إجراءات وقائية الضبطية القضائية وقاية من الجريمة تقوم بها

غير عادية  وقد تكون إجراءات وقوع الجريمة لم يحددها المشرع بمدة محددة، على سابقة

خول فيها القانون لضباط الشرطة القضائية القيام ببعض  استثنائية يمكن القول أنها

اكن المشتبه ـراد وحرياتهم كالتوقيف للنظر، وتفتيش مسـالإجراءات تمس بحقوق الأف

، إذ سمح لهم بمباشرة بعض إجراءات 2رتكابهم الجريمة وغيرها من الإجراءاتافي 

ن التحقيق من اختصاص السلطة التحقيق في أحوال معينة خلافا للقاعدة العامة التي تقرر أ

القضائية، كما هو الحال في حالة التلبس، وكذلك الحال في الإنابة القضائية، لذلك نجد أن 

 .حرص على تنظيمها وحددها بآجال المشرع الجزائري
 

  .حالة التلبس والإنابة القضائية : وعلى ضوء ذلك سوف تكون دراستنا وفق مايلي 
 

  : حالة التلبس- أولا
التلبس أنه المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب  3بعض المؤلفينعرف            

 41وقد حدد المشرع الجزائري واقعة التلبس تحديدا دقيقا في المادة  ،واكتشافهاالجريمة 

                                                 
  : أنظر  1 
  .189عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص  -
- 2004القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الأولالجزء  ،ءات الجنائية في  التشريع المصريالإجرا :مأمون محمد سلامة -

   .78، ص 2005
  :أنظر   2 
، 2007ليرع  للنشر و التوزيع، الأردن المشاآل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي، دار ا: أمجد الكردي  -

  .179ص 
  .و ما بعدها  221عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق، ص - 
، 2000، القاهرة 10شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الثقافة الجامعية للنشر، طبعة : نبيل مدحت سالم  -

   . وما بعدها 333ص 
  : أنظر   3 
  .و ما بعدها 137،  ص 2005ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة للنشر، الجزائر : أحمد غاي  -
  .وما بعدها 278ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، المرجع السابق،  ص : أحمد محدة  -
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توصف الجناية بأنها في حالة تلبس إذا  ": ءات الجزائية حيث تنص امن قانون الإجر

بها إذا  اكما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبس ،".عقب ارتكابهاكانت مرتكبة في الحال أو 

تبعه  قدأو كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة 

لعامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض ا

ت ولو في غير عتلبس كل جناية أو جنحة وقم بصفة السمساهمته في الجناية أو الجنحة وتت

إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف  ،الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين

صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة 

  .1القضائية لإثباتها

ط الشرطة القضائية إذا توافرت صورة من صور التلبس فإنه يتعين على ضاب      

والانتقال بدون تمهل إلى مكان الجريمة واتخاذ جميع  ،إخطار وكيل الجمهورية حالا

: " في فقرتها الأولى من نفس القانون السالف الذكر 42التحريات اللازمة فتنص المادة 

وكيل  بها يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر

ية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات الجمهور

  ". اللازمة 

وتأكيدا لمبدأ تحديد مدة معقولة لإنهاء إجراءات التحريات الأولية فإن المشرع      

حيث حدد مدة  الجزائري قيد الإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية بضابط المدة،

ي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في إطار البحث و التحري عن لكل الإجراءات الت

قاف المشتبه في إرتكابه لجريمة متلبس بها، وإقتيادة إلى أقرب كإي الجرائم ومرتكبيها، 

حدد مدة  إذمركز شرطة و توقيفه للنظر إذا اقتضت ضرورة التحقيق الأولي ذلك، 

ز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان لا يجو ": ج.إ 51/2التوقيف للنظر فتنص المادة 

 ولا يمكن أن تضاعف هذه الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ،"ساعة  48وأربعين 

يوما، غير أن  12إذا تعلق الأمر باعتداء على امن الدولة دون أن تتجاوز اثني عشر  إلا

                                                                                                                                                         
    .وما بعدها 78المرجع السابق، ص  مأمون محمد سلامة ،  -
و ما  178الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  مبادئ: أحمد شوقي الشلقاني  -

  .بعدها
  .181المرجع السابق ، ص : أمجد الكردي -

-PIERRE BOUZAT et JEAN PENATEL: Traité de droit pénal et de criminologie, Tom 2, 
DALLOZ , Paris, 1970, P1253.   
 1 CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e, Gualino éditeur,  Paris, 
2006, P 134.      
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لا يجوز توقيفهم الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل قوية تفيد على ارتكابهم للجريمة، 

، كما نظم فترات سماع أقوال المشتبه فيه وألزم 1للنظر سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم

ضباط الشرطة القضائية تضمين محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه 

، وألزم القانون ضابط الشرطة القضائية 2ج.من إ 3،2،1في الفقرات  52في المادة 

يوم وساعة إطلاق  ،وقيف للنظر، يحدد فيه أسباب التوقيف للنظر ومدتهتالبتحرير محضر 

  .3سراح الموقوف للنظر أو تقديمه للجهة القضائية المختصة

ويترتب على عدم احترام ضابط الشرطة القضائية لضابط مدة التوقيف للنظر       

الأحكام المتعلقة  إن انتهاك: " ج في فقرتها الأخيرة.إ 51، فتنص المادة جزائية ةمسؤولي

بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية 

قبض المخول ال، كذلك في حالة "حبس شخص تعسفيا للعقوبات التي يتعرض لها من 

توقيف المشتبه ضابط الشرطة لا يسمح ل إذالمشرع مدة   حدد لضابط الشرطة القضائية،

اقتياده ألزمه بساعة، و 48ة أو الدرك الوطني مدة  تزيد عن مركز الشرطفيه للنظر في 

 . 4إلى وكيل الجمهورية قبل انقضائها

  

 :الإنابة القضائية -ثانيا
قيق حرصا من المشرع الجزائري على انجاز التحقيق بسرعة، خول لقاضي التح       

إذا كان من و "ج .إ 68/6 إجراءات التحقيق ، فتنص المادةإنابة غيره في القيام ببعض 

المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب 

                                                 
غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو : " في فقرتها الثالثة وما يليها على  51تنص المادة   1 

ويمكن تمديد آجال التوقيف للنظر "، ." خذ أقوالهممحاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأ
  :بإذن مكتوب من وآيل الجمهورية المختص

  .عندما يتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات)  1(مرة واحدة  -
 .إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة) 2(مرتين  -
المخذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض  مرات إذا تعلق الأمر بجرائم)  3(ثلاث  -

 .الأموال  والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
   .". مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5(خمس  -

   .من قانون الإجراءات الجزائية  52راجع المادة    2 
، أنظر في هذا  ية المختصة وآيل الجمهورية ،أو قاضي التحقيق في إطار تنفيذ الإنابة القضائيةيقصد بالجهة القضائ 3  

   . 244الشأن عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق، ص 
من قانون الإجراءات الجزائية ،  51يرى الفقه الجزائري أن المصدر القانوني للقبض هي الفقرة الرابعة من نص المادة    4 

    .و ما بعدها  247عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص : يل أآثر أنظر للتفص
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إجراءات التحقيق اللازمة ضمن  بعضضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع بتنفيذ 

  .".142إلى  130عليها في المواد من  الشروط المنصوص

عقولة لإنهاء إجراءات التحريات الأولية، تنص المادة وتأكيدا لمبدأ تحديد المدة الم     

ويحدد قاضي التحقيق المهلة : "تينها الأخيريمن قانون الإجراءات الجزائية في فقرت 141

فإن " ، ".التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها

 لانتهاءمحاضر خلال الثمانية أيام التالية لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه هذه ال

  .."الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية

إذا كان المشرع الجزائري قد حرص على تحديد الآجال التي يقوم فيها في الأخير       

إما بتحديد من القاضي نفسه أو  الملف للقاضي الذي أنابه حسب الحالة لالضابط بإرسا

، فإن الأمر لم يكن كذلك في 142ثمانية أيام طبقا للمادة ) 08(لأجل  بتحديد القانون

الذي  الشرطة القضائية ضابطيتصرف بحيث التحريات الأولية حيث ترك الأمر مفتوحا 

يتعين على :"  ج.إ 18يجري التحريات الأولية تحت إدارة وكيل الجمهورية فتنص المادة 

بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر 

  .وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم

وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها 

مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا 

  .والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة جميع المستندات

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى 

  .المحكمة المختصة

  ".في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها ويجب أن ينوه

تحديد المدة، واكتفى باستعمال  ومما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا في    

       ".  بمجرد إنجاز عملهم"وعبارة " بغير تمهل"مصطلح 
  

  مدة إجراءات التحريات الأولية بالسرعة معقوليةعلاقة : الفرع الثاني

  .ائيةزفي الإجراءات الج 
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رتب قضائية يسهل مهمة القضاء، ويتالمما لا شك فيه أن السرعة في المرحلة شبه        

قضائية أو الن المرحلة شبه أ، خاصة والعمومية ه سرعة في الفصل في الدعاوىعن

مقدمة للمرحلة القضائية، فهي المرحلة  تعتبرن بينا أمرحلة التحريات الأولية كما سبق و

تهيأ القضية على مستوى ة وعن فاعليها وتجمع فيها الأدلة، فالتي يكشف فيها عن الجريم

يظهر تحقق السرعة في الإجراءات على مستوى قضاء، وهذه المرحلة وتعرض على ال

  :من زاويتينهذه المرحلة 

  

  :الزاوية الأولى

  ،ط المدةبلقد أخضع المشرع الإجرائي الجزائري إجراءات التحريات الأولية لضا        

المادة  الفقرة الأولى من تلبس مثلا، حيث جاء فيالكحالة  الاستثنائيةخاصة في الحالات 

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن "  ج.قانون إ من 42

يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع 

على ضابط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها يتوجب ف." التحريات اللازمة

إلى مكان  " السرعةعلى وجه "  فورا  والانتقالحالا  إخطار السيد وكيل الجمهورية

الجريمة و إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات على وجه السرعة والمحافظة على الآثار 

التي يخشى أن تختفي، ويثبت حالة الأشخاص والأماكن، وكل ما يفيد في الكشف عن 

إلى إظهار الحقيقة، فتحقيقا ه مما يؤدي اينة مكان الجريمة وضبط ما يوجد فيالحقيقة ومع

  :يتعين على ضابط الشرطة القضائية ما يلي 1لهذه السرعة

سرعة الانتقال إلى مكان الجريمة لأن عامل الزمن له أثر في تغيير معالم وماديات  -    

  .      الجريمة بالزيادة أو بالنقصان

  . طول المدةسرعة إحضار الشهود، كي لا ينسى الشاهد بعض الوقائع نتيجة  -  

لكي لا يفكر الجاني بعد إرتكاب الجريمة في الهروب  ماعهسرعة ضبط المتهم و س -  

  .، ويعمد إلى المساس بمعالم الجريمة وإخفاء أدلتها ومادياتهاوالاختفاء

له عواقبه  هدون الإخلال بعناصره، لأن التأخير في سير الأولي سرعة إنجاز التحقيق -  

  .ة الدليلالوخيمة ويوهن من قو

  
                                                 

   .وما بعدها 96،  المرجع السابق، ص ...عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي :أنظر   1 
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والسرعة في انجاز الإجراءات حسب تلك الكيفية، تعد أمرا ضروريا للكشف عن     

الجريمة وعن فاعليها وجمع الأدلة، فتهيأ القضية وتقدم إلى السلطة القضائية، خاصة في 

أن لها طبيعة خاصة بما تمثله من الدلائل القوية على  1حالة التلبس التي يرى غالبية الفقه

ت تحقيقا لفعالية المتهم الجريمة، والتي تفترض السرعة في إتخاذ الإجراءا رتكابا

ئية، فغالبا ما تكون الوقائع ثابتة، ودليل نسب الوقائع المجرمة قانونا الإجراءات الجزا

تخاذ ا، والخطأ القضائي مستبعد حتى ذهبوا إلى القول أن السرعة في اللمتهم متوفر

  . ة حالة التلبسالإجراءات ضرورة فرضتها طبيع

  

  :الزاوية الثانية

بعض أثناء مرحلة التحريات الأولية فالمشرع حين خول لجهاز الضبط القضائي         

سلطات التحقيق اللصيقة بالسلطة القضائية يكون قد حرص على انجاز التحقيق القضائي 

ضائية ، كما سمح لقاضي التحقيق أن ينيب بعض صلاحياته لضباط الشرطة الق2بسرعة 

 138، حيث جاء في نص المادة 3لكي يقوم بدلا عنه بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق

يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية  ": من قانون الإجراءات الجزائية 

أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل 

أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في تلك الدائرة أو 

، وأكد على إنهاء هذه 4."في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم

 141المادة  عليه تنصما ، وتؤكد السرعة في اتخاذ الإجراءات الإجراءات في مدة معقولة

ات حسب تلك الكيفية، تعد مزية كبيرة يتصف بها ج، فالسرعة في انجاز الإجراء.إ.من ق

                                                 
   .وما بعدها 36عمر سالم، المرجع السابق، ص : أنظر   1 
  : أنظر   2 
  .217نبيل مدحت سالم، المرجع السابق ، ص  -
  .78المرجع السابق، ص  مأمون محمد سلامة، -
   .273عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -

وإذا آان من المتعذر على قاضي التحقيق  أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له :" ج.إ.ق 68/06تنص المادة    3 
يق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحق

   .".142إلى  138
يجب أن تتعلق الإنابة القضائية أو  التفويض بالقيام ببعض الإجراءات حددها القانون وهي في الغالب أعمال تتعلق   4 

أن يأمر فيها إلا باتخاذ  ولا يجوز: "ج فتنص.في فقرتها الثالثة إ 138بالجريمة موضوع التحقيق وهذا ما أآدته المادة 
  =غير أنـــه ليس لقاضــــي التحقيق."إجــراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعــاقبة على جريمـة التي تنصب عليها المتابعة

أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما، إذ لا يجوز له تفويض غيره لاستجواب المتهم أو مواجهته أو سماع أقوال =
ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام :" في فقرتها الثانية  139المدني، فتنص المادة  مدعيال

   .".بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني
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لا يمكن الاستغناء عنه بإعتبار أن مرحلة  اضروري االتحقيق الجنائي وفي ذات الوقت أمر

، وهذه السرعة 1التحقيق هي المرحلة الانتقالية بين براءة المتهم والحكم عليه حكما نهائيا

ال قبل اندثارها، وهذا ما يترتب تؤدي إلى الحصول على الأدلة وجمعها في أقرب الآج

عنه إسراع جهة التحقيق بتقديم المتهم للمحاكمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي إلى 

إحداث التوازن في الوسط الاجتماعي الذي وقع به اختلال جراء الجريمة، ذلك أن توقيع 

ع، شريطة العقاب على الجاني في أسرع وقت ممكن يحقق العدالة ويهدأ من هول المجتم

أن لا تؤدي هذه السرعة إلى التضحية بمبادئ العدالة والإنصاف أو على حساب حقوق 

  .2المتهم وأوجه دفاعه 

أن المشرع الجزائري حدد كل إجراء يقوم به رجال الضبطية  ملاحظومن ال      

يف في حالات معينة كما هو الحال في الجريمة المتلبس بها في التوق القضائية بمدة معينة

، وإن كان هذا يساعد بطريقة للنظر وتفتيش المساكن وغيرها، أو في حالة الإنابة القضائية

، إلا أنه يؤخذ على المشرع وسرعتهاائية زمباشرة في تحقيق فعالية الإجراءات الج غير

الجزائري أنه لم يقيد رجال الضبطية القضائية بضابط المدة أثناء القيام بمهامهم في البحث 

ي عن الجرائم وعن فاعليها بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين وجمع أدلة والتحر

الإثبات، إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نص قانوني يقرر ذلك، 

 - أي ضباط الشرطة القضائية–وعليهم : " ج في فقرتها الثانية.إ 18سوى نص المادة 

بأصول المحاضر التي مباشرة  - الجمهوريةوكيل  –بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه 

وإن كان حريصا على إنهاء الضابط لعمله في حيث أن المشرع الجزائري  ،..."يحررونها

أسرع وقت ممكن وموافاة وكيل الجمهورية بالمحاضر المحررة بهذا الشأن، إلا أنه يؤخذ 

 واسعة ة تقديريةللضابط سلط عطيعليه عدم تحديد أو ضبط الآجال الواجبة لذلك، مما ي

في تحديد هذه الآجال رغم ما يقرره القانون من رقابة الجهة الإدارية ممثلة في وكيل 

إلا أن المشرع في المجال المتعلق بعمل الشرطة البلدية فقد حدد لها آجال  الجمهورية

ج .إ 26المادة عملها وموافاة ضابط الشرطة وكيل الجمهورية المختص بالمحاضر فتنص 

: 1993ديسمبر  4: المؤرخ في 14-93: بموجب المرسوم الشريعي رقم ةوالمتمم ةالمعدل

اضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن ـة محـــيرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدي"

                                                 
   . 278أحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، المرجع السابق، ص    1 
   .وما بعدها 138بق، ص فوزية عبد الستار، المرجع السا   2 
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يجب أن ترسل المحاضر خلال الأيام  و" ، ."طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب

والسرعة في الإجراءات يتطلبها ، ".كثرريخ معاينة المخالفة على الأالخمسة الموالية لتا

تطبيق القانون تطبيقا سليما حتى لا تضيع الحقيقة وتضيع معها مصلحة الجماعة في توقيع 

القانون يقرر مدة تتقادم فيها الجريمة وتنقضي بموجبها الدعوى  العقاب، ذلك أن

ي الدعوى أن التقادم يفرض ضرورة الفصل ف 2، لذلك يرى جانب من الفقه1العمومية

العمومية في زمن معين لا يجوز تجاوزه، مما يستوجب على كافة السلطات المختصة 

                .  ائيةزالسرعة في الإجراءات الج

  

  

  

  

  

 قرار الحفظ: المطلب الثاني
       

المعاصرة حول مدى إلزام النيابة العامة بتحريك  اختلفت الأنظمة الإجرائية                

شرعية، الأول يعرف بنظام ال ،نيى العمومية، ونتج عن هذا الاختلاف ظهور نظامالدعو

 .3مةوالثاني يعرف بنظام الملائ

على فكرة الشرعية، ويرى أن الشرعية لا  "نظام الشرعية "  ويقوم النظام الأول        

 ما حتى إذا تتحقق إلا بتدخل القاضي، وبذلك ألزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية

نه لا محل للسير فيها، فالنيابة العامة بذلك لا تملك سلطة إصدار قرار حفظ أرأت 

الأوراق، ويتعين عليها  رفع الأمر إلى جهة التحقيق أو إحالتها إلى المحكمة لكي تتخذ 

  .  ، لأن الشرعية لا  تتحقق إلا بتدخل القضاءبشأنها ما تراه مناسبا

                                                 
   :للتفصيل أآثر في تقادم الجرائم ومددها أنظر  1 
  .وما بعدها 126عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص  -
  .وما بعدها 222نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -

  :للتفصيل أآثر أنظر  2 
  .235-234، ص 109رقم ، 1981الوسيط في الإجراءات الجنائية ، سنة : أحمد فتحي سرور 

- 2004القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الجزء الأول ،ءات الجنائية في  التشريع المصريالإجرا :مأمون محمد سلامة   3 
   .78، ص 2005
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يمنح للنيابة العامة السلطة " نظام الملائمة في تحريك الدعوى العمومية" بينما النظام الثاني 

 هذه ، أي أن النيابة العامة ليست ملزمة بتحريكالعمومية التقديرية في تحريك الدعوى

بين تحريك  تلاءمالدعوى، ومعنى ذلك أن النيابة العامة إذا ما أخطرت بالجريمة عليها أن 

 .بشأنها ، وبين عدم تحريكها وحفظ الأوراقالدعوى العمومية والسير فيها

وقد سلك المشرع الجزائري مسلكا وسطا بين التحريك الإلزامي للدعوى وبين         

مرحلة التحقيق، وفيها أخذ : أخذ بالنظام المختلط حين قسم الدعوى إلى مرحلتينف ،الملائمة

، إلا أن المشرع 1"الإلزامي" يخذ فيها بالنظام الإتهامأمرحلة المحاكمة وبنظام الملائمة، 

الجزائري لم يأخذ بنظام الملائمة على إطلاقه في مرحلة التحقيق، إذ لا يمكن للنيابة 

ائي للجريمة جناية أو في بعض الجنح الهامة زالعامة حفظ الأوراق إذا كان الوصف الج

راحة بنظام ، أما بالنسبة للجنح الأخرى والمخالفات فالمشرع اخذ ص2االتي تتطلب تحقيق

ويخطر الجهات القضائية  " ... :ج.إ 36الملائمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة 

دائما قابلا  يكون بمقرر أمر بحفظهاحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يالمختصة بالت

 ..." .للمراجعة

لسرعة حول مدى تحقيق قرار حفظ الأوراق الذي تصدره النيابة العامة ل 3الفقه واختلف 

  .ائية، وتخفيف العبء على كاهل القضاءزفي الإجراءات الج

  : والتساؤل الذي يثار هو 

لماذا يعتبر الفقه أن قرار حفظ الأوراق من بين الوسائل التي تحقق السرعة في 

 ؟ ائيةزالإجراءات الج

الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تستوجب علينا البحث في ماهية قرار حفظ      

الحفظ بالسرعة في  وراق، وأسباب إصداره والنتائج المترتبة عليه ثم علاقة قرارالأ

  . ائيةالإجراءات الجز

  :كالآتيحسب وبذلك سوف تكون دراستنا 
                                                 

   . 94ص أحمد محدة  ،المرجع السابق ، : أنظر   1
  .تالتحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايا :" ج .إ.من  ق 66تنص المادة  2

في  مواد المخالفات إذا طلبه وآيل ختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، آما يجوز إجراؤه  أما في  مواد الجنح فيكون ا
   ."الجمهورية

  :أنظر   3
-RASSAT MICHELLE :Le Ministère Publique entre son passé et son avenir, Thèse, Paris, 
1967,P 233.  

  .وما بعدها 86، ص السابق رجع، المشريف سيد آامل -
   .وما بعدها 79مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ،ص  -
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  .نتعرض فيه لماهية الأمر بالحفظ: في فرع أول    

  .نتعرض فيه لعلاقة الأمر بالسرعة في الإجراءات: في فرع ثان    
 

  ية الأمر بحفظ الأوراقماه: ولالفرع الأ
      

  :قرار حفظ الأوراقماهية  -أولا     

في هذا الفرع نتعرض لماهية الأمر بالحفظ وطبيعته القانونية لنخلص للأسباب التي   

  .قانونية أو موضوعية اكانت أسباب ايبنى عليها، سواء

  : تعريفه - أ

ائية منذ بدايتها زفي الوقائع الجتحقيقات شراف على الالإ سلطة تتولى النيابة العامة         

وفي كلتا الحالتين تنتهي النيابة العامة من تحقيقها إلى رفع  ،أو بعد إجراء الاستدلالات فيها

رأت ترجيع الإدانة، أو بإصدار قرار حفظ الأوراق إذا  اإذ 1المختصة جهةالدعوى إلى ال

  .تحققت أسبابه

  
 
لقرار حفظ الأوراق الذي تصدره النيابة العامة،  على تعريف جامع مانع 2لم يتفق الفقه     

الفقرة -أن التشريعات الإجرائية لم تعرفه، بل اكتفت بالنص عليه بصورة صريحة  اكم

، وبذلك ظهرت عدة - من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 36الخامسة من المادة 

  :تعريفات فقهية نورد البعض منها

ائية للاعتبارات التي زأمر بعدم الملاحقة الج: " الحفظ بأنهعرف الفقه الفرنسي قرار     

سب حقا، ولا يحوز كتقدرها النيابة العامة، ويصدر منها بصفتها سلطة اتهام وهو لا ي

                                                 
ج والتي توجب التحقيق في الجنايات وبعض الجنح، فلا يجوز لوآيل الجمهورية  رفع القضية .إ 66تبعا لما تقرره المادة   1

الحالات المنصوص عليها –تحقيق، وماعدا ذلك مباشرة إلى المحكمة إذ يتعين عليه أولا طلب فتح تحقيق يقدمه لقاضي ال
  . يجوز له رفع الأمر مباشرة إلى المحكمة - بموجب المادة السالفة الذآر

  :أنظر 2
- Rassat  Michelle Laure, op cit, P 233. 

دراسة (ية النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائ ةسلط :عبد الفتاح بيومي حجازي -
  .وما بعدها 52ص  ،...، القاهرة1الطبعة ، ......، )مقارنة

الفتاح بيومي حجازي،  د، عب446- 445، ص..المتهم، المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية : أحمد بسيوني أبو الروس  -
  .وما بعدها 50السابق، ص  عالمرج

جامعة الجزائر آلية الحقوق    -رسالة دآتورا -الدعوى العمومية ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في تحريك  :علي شملال -
  .وما بعدها 51،ص  2008بن عكنون ، سنة 
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حجية، إذ يجوز العدول عليه من نفس وكيل الجمهورية الذي أصدره، أو بناء على أوامر 

  .1" الرؤساء

ق مع الفقه الفرنسي في تعريف قرار حفظ الأوراق الذي أما الفقه المصري فقد اتف       

يعد أمرا بعدم تحريك الدعوى "، حيث عرف قرار الحفظ بأنه 2تصدره النيابة العامة

، لأنه 3الجنائية، ويصدر عن النيابة العامة بوصفها سلطة استدلالات وليست سلطة تحقيق

  .4" حين إلغائهل -مؤقتا-ائية زعلى صدوره منع تحريك الدعوى الج يترتب
     
قرار إداري تصدره النيابة العامة  "ولقد عرف الفقه الجزائري قرار الحفظ بأنه       

باعتبارها سلطة اتهام تعلن فيه عن انتهاء مرحلة الاستدلالات، وهو لا يحوز على قوة 

 الشيء المقضي فيه، ويجوز العدول عنه قبل تقادم الواقعة المثبتة بالشكوى أو بمحضر

  .5" الاستدلال

وما يلاحظ أن كل هذه التعريفات بالرغم من تعددها تناولت تعريف قرار حفظ      

الأوراق الذي تصدره النيابة العامة، دون الولوج في أهميته باعتباره وسيلة تساعد على 

قضايا جزائية لا طائل من رفعها أمام تخفيف العبء على كاهل القضاء، بوضع حد ل

دون إتباع  ئهاائية بإنهاوتحقيق السرعة في الإجراءات الجز ،ي من جهةالقضاء الجزائ

  .بإقامتها أمام القضاء الجزائي الإجراءات العادية

أنه قرار إداري بعدم تحريك الدعوى : وبذلك يمكن تعريف قرار حفظ الأوراق       

تحققت إحدى ، تصدره النيابة العامة بناء على سلطة الملائمة متى –مؤقتا  –العمومية 

أسبابه القانونية أو الموضوعية، وهو في ذات الوقت وسيلة بموجبها خول المشرع للنيابة 

الدعوى أمام المحكمة يك رتحالدعوى العمومية بدون محاكمة أي بدون  إنهاءالعامة سلطة 

                                                 
1 Rassat  Michelle Laure, op cit, P 233.     

دراسة (النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية  ةسلط :عبد الفتاح بيومي حجازي  2
  .52ص  ،...القاهرة ، 1الطبعة ، .....،)رنةمقا

نلاحظ أن الأمر بالحفظ الذي تصدره النيابة العامة طبقا للقانون المصري باعتبارها سلطة تحقيق يعتبر أمر بأن لا وجه   3
ه ممن له للمتابعة الجزائية مما يترتب عليه إضفاء طابع القضاء عليه، فيكسب المتهم حقا وتكون له حجية ويجوز الطعن في

   .مصلحة
الفتاح بيومي حجازي،  د، عب446- 445، ص..المتهم، المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية : أحمد بسيوني أبو الروس   4

   .50السابق، ص  عالمرج
ية آل ،جامعة الجزائر  ،-رسالة دآتورا -، العامة في تحريك الدعوى العموميةالسلطة التقديرية للنيابة  :علي شملال 5
   .51ص  ،2008لحقوق  بن عكنون، سنة ا
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 مما يترتب عنه تخفيف عبء كبير على كاهل القضاء، - جهة التحقيق أو جهة الحكم-

 .الجزائي
 
  :طبيعته القانونية -ب

كما أسلفنا أن قرار الحفظ هو ذلك القرار الإداري الذي تصدره النيابة بعدم تحريك         

الدعوى العمومية متى تبين لها أن نتائج الاستدلالات المعروضة عليها لا تتوافر لها 

  .1الأسباب القانونية أو الموضوعية التي تحملها على توجيه الاتهام

  

قرار الحفظ هو قرار إداري وليس إجراء إداريا نظرا لأنه يصدر من النيابة  و       

في  2العامة دون أن تكون قد حركت الدعوى بأي إجراء من الإجراءات، لذلك أجمع الفقه

كل من فرنسا ومصر أن قرار حفظ الأوراق الذي تصدره النيابة العامة مجرد من أي 

  .قيمة قضائية
 

ويظهر  ،الجزائري وبشكل صريح الطبيعة القانونية لقرار الحفظ وقد حدد التشريع     

:" ائية في فقرتها الخامسة من قانون الإجراءات الجز 36ذلك جليا من خلال نص المادة 

يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها و... 

تفيد " مقرر يكون قابلا دائما للمراجعة "...  عبارة، ف"...رر يكون قابلا دائما للمراجعةبمق

على أن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة هو قرار إداري قابل للمراجعة وليس قرار 

  .3قضائي قابل للاستئناف أو الطعن

  :طبيعة إدارية النتائج التالية وقرار الحفظ ذ أن ويترتب على اعتبار     

وز على قوة الشيء المقضي فيه، ويجوز للنيابة العامة العدول حيقرار الحفظ لا  أن -    

  .4عنه في أي وقت قبل تقادم الدعوى العمومية

                                                 
   .67، ص السابقالمرجع علي شملال،   1
  :أنظر  2
  .604المرجع السابق، ص  مأمون محمد سلامة ، -
   .67، ص المرجع السابق علي شملال، -
   .68، ص نفسهالمرجع : علي شملال  3
   :أنظر  4
  .68ص  ،المرجع نفسه ،علي شملال-
   .499ص ، 2006يات و الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر لتحرا: مصطفى محمد الدغيدي  -
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إداري فإنه لا يجوز الطعن فيه أمام الجهات القضائية  بما أن قرار الحفظ هو قرار -    

  .1وإنما يجوز التظلم فيه أمام وكيل الجمهورية أو النائب العام 

تقديم شكوى يدعي فيها المضرور إلى  التجاءقرار الحفظ لا يحول دون  صدور أن -   

يك ريه تلقائيا تح، ويترتب عل2تضرره من الجريمة مطالبا بالتعويض عما أصابه من ضرر

  .3الدعوى العمومية

لال، لا يقطع التقادم إلا دإداري يدخل ضمن إجراءات الاست قرار الحفظ هو قرارأن  -    

اجهة المتهم واخطر به رسميا، ولا تنقضي به الدعوى العمومية وإنما تظل إذا اتخذ في مو

  .4قائمة طالما كانت مدة التقادم لم تنقضي بعد

  

  أسبـــابه : جـ

يصدر قرار الحفظ بناء على أسباب قانونية، تحول دون السير في الدعوى     

  .5االعمومية أو بناء على أسباب موضوعية تتعلق بالوقائع ومدى ثبوته

ويخطر :"... من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الخامسة  36تنص المادة       

الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون 

  ...".قابلا دائما للمراجعة

ب التي يبنى ، أن المشرع الجزائري لم يحدد الأسباهذا النص يتضح من خلال          

، في حين 6دون تحديد أسبابهوإنما اكتفى فقط بالنص عليه فقط  عليها قرار حفظ الأوراق،

 :"التي تنص ج.إ 163حين نجده ينص على أسباب الأمر بأن لا وجه للمتابعة في المادة 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد 

                                                 
  :أنظر  1
  .605، ص مأمون محمد سلامة، المرجع السابق-
   .447ص   ، المرجع السابق،المتهم ،أحمد بسيوني أبو الروس -
   .  91إلى  89 ، من صالمرجع السابق ،عبد االله أوهابية  :لمزيد من التفصيل في الإدعاء المباشر أنظر  2
آما يجوز أيضا للطرف  المضرور أن يحرك هذه  الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا :" ج.إ 01/02تنص  المادة   3

يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام : ج.إ 72، آما تنص المادة ."القانون
  .".قاضي التحقيق المختص

  
 النيابة العمومية وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاآمة، المكتب الجامعي الحديث ، :سمير عبد الفتاحمحمود   4

  .222ص  ،2003الإسكندرية 
  :أنظر   5

  .و ما بعدها 56و ما بعدها ، علي شملال ، المرجع السابق ، ص  145عبد الفتاح بيوم حجازي ، المرجع السابق ، ص 
  .في فقرتها الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية  36 راجع المادة 6 
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ة ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه دلائل كافي

أن الوقائع لا إذا رأت غرفة الاتهام : "القانونمن نفس  195، وتنص المادة ."لمتابعة المتهم

تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب 

، وهو ما يدعو إلى ..."لا وجه للمتابعةن بأ لا، أصدرت أمراجهوالجريمة لا يزال م

بتطبيق الأحكام المقررة  إعمال قواعد التفسير والقياس في قانون الإجراءات الجزائية،

    .للأمر بأن لا وجه للمتابعة في قرار الحفظ

  

  الأسباب القانونية: - 1-جـ 

لتي متى توافرت حالت دون الحكم على والأسباب القانونية هي تلك الموانع القانونية ا     

المتهم بالإدانة، وبعبارة أخرى هي أسباب تتعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات 

الجزائية إذا توفر أي منها يحول دون توقيع العقوبة على المتهم ويمكن إجمالها في 

  . اءات الجزائيةالأسباب المتعلقة بقانون العقوبات و الأسباب المتعلقة بقانون الإجر

  

  : الأسباب المتعلقة بقانون العقوبات -01

  

  : قرار الحفظ لعدم توفر أركان الجريمة - أ

المقصود بذلك أن في الحالة التي تنعدم فيها كل أركان الجريمة، وإما يكون ذلك و     

النيابة العامة تصدر قرار حفظ الأوراق إذا تبين لها أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، 

أو بعبارة أخرى عندما  ،مدني لا تتوافر فيه شروط التجريمما لو كان الأمر مجرد نزاع ك

تكون الأفعال التي قام المتهم ليست مجرمة أصلا، أو لا تنطبق على أي نص من 

، وهنا تظهر مدى فاعلية مبدأ الشرعية في 1نصوص التجريم الواردة في قانون العقوبات

لمبدأ حائل أمام تطويل الإجراءات سواء بإحالة القضية أمام مرحلة الاتهام، حيث أن هذا ا

محكوم عليها بالنهاية في على قضية  جهة التحقيق أو الإحالة على محكمة الموضوع

  .2الأخير

  

                                                 
   .720مأمون سلامة، المرجع السابق،  ص    1
   .454أحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، المرجع السابق، ص    2
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يكون ذلك في الحالة التي ا من أركان الجريمة ركنفيها  تخلفأو في الحالة التي ي    

البيان أن أركان الجريمة ثلاث ركن شرعي فغني عن  يختل فيها أحد أركان الجريمة،

فالركن المادي مثلا يتكون من ثلاثة عناصر السلوك  وآخر مادي والأخير معنوي،

بة على ذلك السلوك والعلاقة السببية بين السلوك تالإيجابي الذي يأتيه المتهم والنتيجة المتر

 انعدامعنصر العلاقة السببية  انعدامالذي أتاه المتهم والنتيجة المترتبة عليه، ويترتب على 

  .1الركن المادي للجريمة، وفي هذه الحالة يجوز النيابة العامة قرار حفظ الأوراق
 

  :إذا توفر سبب  من أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب -جـ

ولقد نظم ، من الأسباب القانونية لقرار الحفظ توافر سبب من أسباب الإباحة           

لا  :"من قانون العقوبات، حيث جاء فيها 39جزائري أسباب الإباحة في المادة المشرع ال

  :جريمة

 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون؛ )1

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن  )2

ع الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا م

  .".الاعتداءجسامة 

  

  :العقاب  المسؤولية أو في الحالة التي يستفيد فيها المتهم من مانع من موانع -د

سبب من  المسؤولية أو العقاب، كذلك يعد استفادة المتهم من مانع من موانع         

قة التي تتوافر صفة الأصل أو الفرع أو علاحالة الالأسباب القانونية لقرار الحفظ كما في 

الزوجية في الفاعل في جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة 

صغر السن أو من قانون العقوبات، أو في حالة  388، 377، 373، 368طبقا للمواد 

أو إذا كان المتهم في حالة سكر أثناء إرتكابه الجريمة وذلك وفقا أو الإكراه  الجنون

  .2الجزائري من قانون العقوبات 49، 48 ،47لأحكام المواد 

  

  :الأسباب المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية - 02

                                                 
  .12ص  ،1998، الجزائر شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية: عبد االله سليمان   1
  .من قانون العقوبات 49، 48، 47راجع المواد    2
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وهي قيود تعترض سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فأركان         

الجريمة متوافرة ولكن السبيل إلى رفع الدعوى الناشئة عنها ينغلق لوجود عقبة إجرائية 

لتي تكون فيها الدعوى العمومية قد انقضت، ويمكن تقسيم أسباب كالحالة اعارضة، 

، وقد نظم المشرع الجزائري 1انقضاء الدعوى العمومية إلى أسباب عامة وأخرى خاصة

- 381والمواد من 9-6الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الدعوى العمومية في المواد 

قبات التي تعترض سلطة النيابة من قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن إجمال الع 393

  :كالآتيالعامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 

   

   :تحريك الدعوى العمومية فيالعقبات التي تعترض سلطة النيابة العامة -أ

وبالرجوع إلى نص وتتمثل في الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية،           

زائية نجد أن المشرع حدد الأسباب العامة لإنقضاء من قانون الإجراءات الج 6المادة 

وفاة المتهم، التقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات : كالتاليالدعوى العمومية 

  .وبصدور حكم حائزة لقوة الشيء المقضي به

  

 : وفاة المتهم -1

مادته  ي رسخه الدستور الجزائري فيشخصية العقوبة وتفريدها الذا لمبدأ طبيقت    

فإنه من المستحيل توقيع عقوبة على شخص متوفى، سواء حدثت الوفاة قبل أو  ،1422

بعد تحريك الدعوى العمومية، وبالتالي إذا توفي الشخص أثناء مرحلة التحقيق الأولي 

التي تملك سلطة  الاتهاموتعين على جهة  3ائية زاختل عنصر من عناصر الخصومة الج

  .4در قرار حفظ الأوراقتص أنالتصرف في الدعوى 

  

  : التقادم -2

                                                 
  :أنظر  1
  .وما بعدها 416عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق، ص  -
   .وما بعدها 222نبيل مدحت سالم ، المرجع السابق ، ص  -
  ."لى مبدأي الشرعية و الشخصيةتخضع العقوبات الجزائية إ: " من الدستور الجزائري الحالي  142تنص المادة  2
تقوم الخصومة الجزائية على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في القضاء و النيابة العامة والمتهم يترتب على اختلال أحد هذه  3

  .العناصر عدم قيام هذه الخصومة
   .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  36راجع المادة  4
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من قانون الإجراءات  9، 8، 7، 6نظم المشرع الجزائري التقادم في المواد      

ويتضح من خلال استقراء نصوص هذه المواد أن التقادم يشمل جميع أنواع  ،الجزائية

يمة الجرائم جنايات وجنح ومخالفات، إلا أن المدة المقررة له تختلف حسب نوع الجر

المرتكبة، فتقادم الجنايات يكون بمضي عشرة سنوات كاملة، أما الجنح فتتقادم بثلاث 

سنوات والمخالفات تتقادم بسنتين، وتحسب مدة التقادم كأصل عام من يوم ارتكاب 

، وخلافا لهذه القاعدة فإن مدة التقادم في الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء الجريمة

حالة الاستمرار، ففي جرائم التزوير يحسب التقادم  انتهاءالمستمرة تحسب من تاريخ 

، ويعتبر التقادم سببا من الأسباب القانونية 1ابتداء من تاريخ اكتشافه لا من يوم ارتكابه

  .لإصدار قرار الحفظ

  

 : الحكم الحائز لقوة الشيء المقتضي به - 2

لطعن العادية أو غير طرق امن الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق يعد       

وز مع وجوده العودة سبب قانوني من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، إذ لا يج ،العادية

أمام وكيل الجمهورية  ملف قضية، ونفس الأشخاص وبالتالي إذا أحيل لنفس الموضوع

لقوة الشيء المقتضي به، تعين على هذا الأخير إصدار  ن صدر فيه حكم حائزاأسبق و

  .2في الموضوع فظ الأوراق لسبق الفصلقرار بح

  

  

  : العفو الشامل -3

في بندها السابع من  122تنص المادة فتنقضي الدعوى العمومية بالعفو الشامل،          

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور،  "الدستور الجزائري على انه 

 ، ...لعقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسيماقواعد قانون ا ،:...وكذلك في المجالات الآتية

، وقد أصدر المجلس الشعبي الوطني عفوا شاملا صدر بموجب القانون ..."والعفو الشامل 
                                                 

  : للتفصيل أآثر أنظر  1
  .وما بعدها 126، ص االله أوهايبية، المرجع السابق عبد-
   .وما بعدها  76، ص أحمد شوقي الشلقاني،الجزء الأول، المرجع السابق-

  : أنظر   2
  .وما بعدها 248نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -
ديوان المطبوعات الجامعية،  أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية  في التشريع الجزائري، الجزء الأول، -

  . وما بعدها 87، ص 1999الجزائر 
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تطبيق إجراءات العفو الشامل على الجنايات  :"منه 02حيث جاء في المادة  :09-90رقم 

لدولة في المدة مابين والجنح التي كانت موضوع محاكمة أو متابعة من قبل مجلس امن ا

منه وسعت من مجال  3، والمادة 1989وتاريخ نشر القانون جوان  1980أول يناير 

يستفيد من إجراءات العفو الشامل المواطنون المحكوم عليهم " :تطبيقه حيث جاء فيها

إذا كان العفو الشامل صدر قبل تحريك الدعوى  ،"...المتمثل متابعهم  أووالمتابعين 

  .بحفظ الأوراق لتوافر سبب قانوني افإن النيابة العامة تصدر قرار العمومية

  

  :العقبات التي تعترض سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية-أ

  

قرار لالأسباب الخاصة فتتمثل في الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية، و       

من قانون الإجراءات الجزائية  6المادة الفقرة الثالثة والرابعة من  نصت عليها الحفظ 

  :سحب الشكوى والمصالحة الجزائية من نفس القانون وتتمثل في 393- 381والمواد 

  

  : سحب الشكوى -1

تقديم  ا على وجوبإذا كان تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة مقيد       

سحبها أثناء مرحلة التحريات شكوى من قبل المجني عليه، فإن التنازل عن الشكوى أو 

، فإذا تم التنازل عن الشكوى أو سحبها قبل 1الأولية يعد سببا لإنقضاء الدعوى العمومية 

تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة وكانت هذه الدعوى مقيدة على شكوى، فإن على 

  .وكيل الجمهورية إصدار قرار الحفظ وذلك لظهور السبب المسقط للدعوى

  

  :ة الجزائيةلــــحاصمال -2

لأثره في أي  ا، ومنتج2الدعوى العمومية لانقضاء اقانوني اسببالجزائية  ةلحاصمعد الت    

قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف  تائية، فإذا تمزمرحلة تكون عليها الخصومة الج

  .بحفظ الأوراق اوكيل الجمهورية تعين على هذا الأخير إصدار قرار

  
                                                 

ولا تتخذ :"  3فقرة  339من قانون العقوبات الجزائري  حيث اشترطت  المادة   339وهذا ما نصت عليه المادة    1
   ".الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور

   .رةالمبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه المذآ: أنظر 2
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   :الأسباب الموضوعية : -2-جـ     

بأن المشرع الجزائري لم يحدد أسبابه و إنما اكتفى بالنص عليه  لقد سبق القولو          

ج المتعلقة .إ 195 ،163 بإعمال أحكام المادتينو  ج، لذلك.إ 59صراحة فقط في المادة 

على عدم  والتي تقرر أن الأمر بأن لا وجه للمتابعة يصدر بناء بمرحلة التحقيق القضائي

 فرضيات فإن ،توافر دلائل كافية ضد المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا

  :صور يمكن إجمالها في ثلاث قرار الحفظ

  

  :عدم معرفة الفاعل -  

الواقعة المدعاة إلى شخص  لنيابة العامة في هذه الحالة نسبحيث يتعذر على ا      

، ولا 1الكشف عن هويته في مرحلة الاستدلالاتمعين، حيث يكون الفاعل مجهولا وتعذر 

يثير قرار الحفظ لعدم معرفة الفاعل أي إشكال لأنه يكفي أن يكتشف الفاعل فيقدم إلى 

لغرض التحقيق معه بناءا على طلب  2المحاكمة مباشرة أو يحال على قاضي التحقيق

   .3النيابة العامة 

  

  :ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص -

حيث يثبت للنيابة العامة في هذه الحالة عدم صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم كما أن   

، أو تكون الوقائع هي في حقيقة الأمر مجرد نزاع مدني، 4تكون الواقعة لم تحدث أصلا

  .تقضي فيه بحفظ القضية افتصدر قرار

  

  

   :عدم توافر دلائل كافية وقوية على اتهام الشخص -

لا يوجد ما يرجح  لنيابة العامة أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم وإذا تبين ل    

يمكن لهذه الأخيرة أن تصدر قرارا بحفظ أوراق القضية إلى غاية ظهور أدلة ف، 5إدانته

  .جديدة قوية على إرتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه
                                                 

   .447أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص  1
   .من قانون الإجراءات الجزائية  67نظر المادة أ 2
  .200محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  3
  .185، ص 2000قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، بيروت  ،علي عبد القادر القهوجي 4
   .و ما بعدها  59، ص السابق علي شملال، المرجع 5
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قانونية كانت أو ونخلص في الأخير إلى أنه مهما كانت أسباب صدور قرار الحفظ     

للعودة إلى موضوع الدعوى إلا  اقطعية تضع حد اموضوعية، فإنها تارة تكون أسباب

وتقادم  بالشروط التي حددها القانون كعدم صحة الوقائع المنسوبة للمتهم وعدم الجناية

كعدم توفر دلائل قوية ومتماسكة ضد المتهم  مؤقتة أسباب وتارة ،كما قدمنا سلفا الجريمة

 اي الحالة التي يبقى فيها مرتكب الجريمة مجهولا ، وهذه الأسباب لا تضع حدأو ف

، 1للمتابعة فبمجرد ظهور أدلة جديدة أو ظهور المتهم تعدل النيابة العامة عن قرار الحفظ

        2.وتفتح التحقيق من جديد وتتخذ كل الإجراءات التي من شأنها الوصول إلى الحقيقة

  

  ائيةزر بالحفظ والسرعة في الإجراءات الجالأم: الفرع الثاني

  
 باتخاذالمطالبة بتطبيق القانون، فتبادر  المجتمع في النيابة العامةتمثل            

إلى غاية توقيع العقوبة على  ارتكابهاالجرائم منذ لحظة الإجراءات التي تراها مناسبة في 

 مومية والسير فيها، إذ تتولىالدعوى الع إقامةفقد أنابها المجتمع عنه في مرتكبها، 

 ،التحقيقات في الوقائع الجنائية منذ بدايتها أو بعد إجراء الاستدلالات فيها الإشراف على 

الحفظ بناءا على سلطة بوفي كلتا الحالتين تنتهي النيابة العامة إما إلى إصدار قرار 

، فتح تحقيق طلب أو مباشرة الدعوى إلى المحكمة رفع، أو ب"ج.إ 36/5 المادة" الملائمة 

  .ج.إ 66وذلك بناءا على أحكام المادة 

ومن بين السلطات الممنوحة لها سلطة إصدار قرار بالحفظ، أي عدم تحريك الدعوى 

  .العمومية والسير فيها

    

  ائية ؟زالحفظ بالسرعة في الإجراءات الج قرار والتساؤل يثار هنا حول مدى علاقة

  :ما يلي هذا التساؤل إلى قه في الإجابة عنانقسم الف                   

  

                                                 
  .185ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، 1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 36راجع الفقرة الخامسة من المادة  2
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إداري مجرد من كل حجية، إذ يمكن  أن قرار الحفظ هو قرار 1يرى بعض الفقه       

شرط والعودة إلى مباشرة الدعوى  أي للنيابة العامة العدول عنه في أي وقت ودون

 المدعي أنعد، كما طالما أن مدة تقادم الواقعة الإجرامية لم تنقض ب ،العمومية مرة أخرى

الالتجاء إلى الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو عن طريق يملك  سلطة المدني 

التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، وبالتالي لا يمكن اعتبار قرار الحفظ سببا من 

أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أو وسيلة من بين وسائل إنهاء الدعوى العمومية بدون 

  .حكم

الأوراق الذي تصدره النيابة العامة  أن قرار حفظ 2بينما يرى البعض الأخر من الفقه      

 الهامة إحدى الوسائل ويعتبر ،ائية المباشرة لتحقيق السرعةزالإجراءات الجيعد من أهم 

التي من شأنها الحد من القضايا البسيطة التي تشكل عبئا كبيرا على كاهل القضاء من 

لعب يو ،ها فرصة للتركيز في حل القضايا الأكثر أهمية من جهة أخرىوإعطائ ،جهة

السرعة في الإجراءات  حققيدون محاكمة وبالتالي  دورا كبيرا في إنهاء الدعاوى

  . ائيةزالج

  

ائية من زوايا زالسرعة في الإجراءات الج حققأن قرار الحفظ ي 3ويعتبر آخرون     

  :ثلاث

منح  حين فالمشرع: الدعوى العمومية إقامة لسير فيلأن قرار الحفظ مانع مؤقت  - 1

 عن الامتناعللنيابة العامة سلطة إصدار قرار الحفظ يكون قد خول لهذه الأخيرة سلطة 

  .في الأخير دعوى عمومية محكوم عليها بالنهاية إقامة السير في

فظ وسيلة الفقه أن قرار الح الجانب من هذاإذا يعتبر : أن قرار الحفظ يحقق مصلحة - 2

أن النفع من وراءها لا لها  تحريك الدعوى العمومية إذا ثبتح للنيابة العامة سلطة عدم تمن

والنفع الذي يرجى من وراء تحريك  ،يساوي شيئا إزاء الضرر الذي ينتج عن تحريكها

القضائية وتوقيع العقاب على  الدعوى العمومية هو تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة

  .لف القانونشخص يخا
                                                 

  .224محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  1
  :أنظر 2
  .وما بعدها 86شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  -
   .وما بعدها 103ص  لمرجع السابق،، اعمر سالم -
   .وما بعدها 373 المرجع السابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 3
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ير من القضايا ثوذلك عن طريق إبعاد ك: قرار الحفظ يساهم في إدارة العدالة الجنائية - 3

  .لتي تثقل كاهل المحاكم والقضاء

  

العامة وفقا قرار الحفظ الذي تصدره النيابة  اعتبار أن في الأخير على الرغم منو      

لعدول عنه في أي وقت متى يمكن او إداري مجرد من كل حجة لسلطة الملائمة قرار

 لا أنه يساهمإ ،- بصفة مؤقتة العمومية ولو وقف سير الدعوى -طـرأت أدلة جــديدة 

ائية، ذلك أنه يخفف العبء على كاهل القضاء زفي تحقيق السرعة في الإجراءات الج

القضايا المعروضة أمام القضاء وهي الغاية التي تسعى  ا هائلا منوذلك بالحد من عدد

 .     ائية لتحقيقهازعة في الإجراءات الجالسر
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 دعوى العموميةلالوسائل البديلة ل: المبحث الثاني
  

لقد بدأت السياسة العقابية الحديثة تغير نظرتها إلى العقوبة، وتتجه نحو             

تجاه بدأ التخلص من عقوبة الحبس في مجال بعض الجرائم قليلة الأهمية، بل أن هذا الا

يسود حديثا نحو إخراج هذه الأفعال من دائرة التجريم وإخضاعها لعقوبات إدارية، بهدف 

خلفها تطبيق هذه العقوبات، سيما العقوبات السالبة للحرية قصيرة يالحد من الآثار التي 

، مما دفع التشريعات الحنائية 1المدة، وذلك لما تحققه من مفاسد جمة للمحكوم عليهم

رة باللجوء إلى البحث عن سياسات عقابية جديدة بديلة عن تلك السياسة العقابية المعاص

  .2القديمة 

وقد أثر تطور السياسة العقابية الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية، حيث          

ما يعرف بالتحول عن  أو" ظهرت فيه بوادر للبحث عن بدائل للدعوى العمومية 

ماشى و البدائل المقترحة التي توصلت إليها السياسات العقابية تت" ائية الخصومة الجز

الحديثة، ونتج عن ذلك تغير المفهوم التقليدي لسلطة الدولة في العقاب، والذي يقتضي 

إيلام الشخص الذي ارتكب جريمة بقدر جسامة الفعل الذي ارتكبه، وظهر مفهوم جديد 

بغير دعوى عمومية ودون اتخاذ  يقضي بتمكين الدولة من ممارسة حقها في العقاب

  .  3إجراءات طويلة ومعقدة ترهق المجتمع والمتهم والضحية

 .والأمر الجزائي ةالجزائي ةلحاصمومن أهم الوسائل البديلة عن الدعوى العمومية ال       

  

  ةزائيـــالج ةحـلاصمال: المطلب الأول
ى العمومية بدون محاكمة، وتعد تلعب المصالحة الجزائية دورا هاما في إنهاء الدعاو    

يتعين  مما من بين أهم الوسائل البديلة التي تحقق السرعة في الاجراءات الجزائية،

  :تيلآكا تهادراس
                                                 

  :أنظر  1
  .73، ص1998ـرة ، القاهدار الفكر العربي تجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد،الا: عقيدةمحمد أبو العلا  -
، رسالة لنيل دآتورا، جامعة الجزائر، آلية الحقوق )دراسة مقارنة(جزائري السياسة العقابية في القانون ال: عمر خوري -

  . 255، ص 2008بن عكنون، 
  : أنظر   2

- DELMAS (Marty) : Les grands systèmes de Politique Criminelle, Duchemin, Paris, 1992, 
N° 31, P 25.   

   . 597ص ، 1995، دار النهضة العربية، القاهرة الجزء الأول ،ئيةقواعد العامة للإجراءات الجناال: عبد الرؤوف مهدي  3
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  .في فرع أول ماهية المصالحة الجزائية

  .كوسيلة لضمان السرعة في الإجراءات الجزائية ةالجـزائي ةلـحاصمالفي فرع ثان 

  

  :ةالجـــزائي ةلـحاصملماهيـــة ا: الفرع الأول

  

  :ةالجزائي ةلحاصمتعريف ال -أولا 

وإنما  ة،الجزائي ةلحاصمائي الجزائري أي نص يعرف النلم يتضمن التشريع الج      

من  256من قانون الإجراءات الجزائية والمادة  06اكتفى بالنص عليها صراحة في المادة 

المتضمن  2004.06.23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم 60المادة و ،قانون الجمارك

 22.96من الأمر رقم  09تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والمادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  1996.07.09المؤرخ في 

المؤرخ  01-03لى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم إوال من وموحركة رؤوس الأ

  .2003.02.19في

في القانون الجزائري أحكام الفصل الخامس من  افي القانون العام تحكمه ةلحاصموال     

 1ةلحاصممن القانون المدني ال 459الباب السابع من القانون المدني، حيث عرفت المادة 

وذلك بأن  ،عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاالصلح :"كالآتي

  ".ازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهيتن

في النزاعات المدنية البحتة ثم انتقل إلى اغلب النزاعات،  ةلحاصمولقد ظهر نظام ال    

 06-02- 1990المؤرخ في  04-90مثل النزاعات الاجتماعية بموجب القانون رقم 

 "ات الإدارية ، والنزاع20-19المتعلق تسوية النزاعات الفردية في العمل في المواد من 

                                                 
بالرجوع إلى القانون العام نجد أن المشرع الجزائري إستعمل مصطلح الصلح في المسائل المدنية ، أما في المواد    1

ة من قانون في فقرتها الخامس 06الجزائية نجده تارة يستعمل مصطلح المصالحة ويظهر ذلك من خلال نص المادة 
من  393إلى  381ت الجزائية ، وتارة أخرى يستعمل مصطلح الصلح عند تنظيمه لإجراءات الصلح في المواد االإجراء

نفس القانون ،ويرى الفقيه أحسن بوسقيعة في هذا الشأن انه  من المستحسن إستعمال مصطلح المصالحة بينما أجمع الفقه 
  :ر في هذا السياق المصري على إستعمال مصطلح الصلح، أنظ

  .وما بعدها 3ص  ،، المرجع السابق...في المواد الجزائية، المصالحة أحسن بوسقيعة  -
  .وما بعدها 7 مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص -
  .وما بعدها 129 سيد آامل، المرجع السابق، صشريف  -
  .وما بعدها 109 المرجع السابق، ص عمر سالم، -
أو  ،ملك التصرف فيها بالتنازل عنها، إلا أنها لا توب عنه في تحريك الدعوى العموميةلعامة تمثل المجتمع وتتالنيابة ا 2

  :بعدم تحريكها وهذا تبعا لمبدأ عدم قابلية الدعوى العمومية للتصرف فيها أنظر
  .02ص  ،هرة، دار النهضة العربية،القا)سة مقارنة درا( ، الصلح الجنائي: إبراهيم حامد طنطاوي  -
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، ونزاعات "والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 993إلى المادة  990المادة من 

  .وغيرها من النزاعات المدنية الأخرى" من قانون الأسرة 49المادة "الأســــرة 

في النزاعات غير الجزائية، إذ لا يجوز  ةجائز ةلحاصموإذا كانت القاعدة أن ال        

إلا انه كإستثناء أجاز   1ين أطراف الدعوى العمومية التي هي ملك للمجتمعب ةحالصمال

، وبصفة استثنائية في بعض الجرائم التي حددها القانون ةلحاصمالمشرع الجزائري ال

  .ووفق شروط محددة سلفا

ظهرت عدة تعريفات  ةالجزائي ةلحاصموفي غياب التعريف القانوني والقضائي لل      

  :بعض منهافقهية نورد ال

عقد رضائي مبرم بين الجهة  ابأنه ةالجزائي ةلحاصمال 2حيث عرف بعض الفقه      

الدعوى العمومية مقابل إقامة الإدارية والمتهم، بموجبه تنازل هذه الجهة عن طلب 

  .، يدفعه المخالف للخزينة العامةتعويض يحدده القانون

لإنهاء المنازعات بطريقة ودية، أو  أسلوب أو وسيلة ابأنه 3رخوعرفه البعض الآ      

 .إجراء يتم عن طريق التراضي بين المتهم والضحية

صورة من صور العدالة الرضائية  اباعتباره ةالجزائي ةلحاصمال 4وعرف آخرون      

فترض اتفاق بين الجاني والضحية، وذلك بمبادرة من النيابة العامة وفي المدة التي ت

  .يلتزم المتهم بالقيام بأعمال محددة ةلحاصمال ههذرسمها القانون، وبمقتضى 

بأنها تسوية لنزاع بطريقة ودية،  ةالجزائي ةلحاصمعرف الفقد  5أما الفقه الجزائري       

  .6أسلوب لإنهاء المنازعات بطريقة ودية آخرأو بمعنى 

ويمكن القول أن كل هذه التعريفات جاءت متشابهة في المعنى والمضمون، ولكن       

 ةلحاصماختلفت من حيث المعيار المعتمد، حيث نجد أن التعريف الأول الذي عرف ال

بأنها عقد رضائي مبرم بين الجهة الإدارية والمتهم اعتمد على معيار الطبيعة  ةالجزائي

أسلوب أو وسيلة لإنهاء  ابأنه ايف الثاني الذي عرفه، بينما التعرةلحاالقانونية للمص

                                                 
، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة ( الإجراءات الجنائية الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية  :مدحت عبد الحليم رمضان 1

    . 02، ص القاهرة
    .326، ص 1992أآاديمية الشرطة ، القاهرة ،  -رسالة دآتورا –جرائم تهريب  النقد ومكافحتها : نبيل لوقا بباوي  2
    .01، ص 1989القاهرة  - رسالة دآتورا –الخاتم  عثمان إدريس ،النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي سر   3
   .109المرجع السابق ، ص : عمر سالم  4
   . 03، ص ، المرجع السابق...الجزائية في المواد المصالحة:أحسن بوسقيعة   5
،  ص 2005دار الكتب القانونية، مصر  ،في المواد الجزائية تطبيقاتهاالنظرية العامة للصلح و :محمد حكيم حسين الحكيم  6

30.   
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على معيار الوسائل البديلة عن الدعوى العمومية، بينما نجد أن  اعتمدالمنازعات العمومية 

اتفاق بين الجاني والضحية يتم بمبادرة من  ابأنه ةلحاالتعريف الثالث الذي عرف المص

الرضائية اعتمدوا على معيار التحول عن صورة من صور العدالة  االنيابة العامة واعتبره

  .الخصومة الجزائية أو ما يعرف ببدائل الدعوى العمومية

يعتبر التعريف الثاني الذي اعتبر المصالحة احد صور العدالة الرضائية ووسيلة      

، ومع ذلك يأخذ ةالجزائي ةلحاصملإنهاء المنازعات بطريقة ودية هو التعريف السديد لل

كوسيلة لضمان السرعة في  ةلحاصمال احققهتتعريف أنه أهمل المزايا التي على هذا ال

  :كالتالي ةالجزائي ةلحاصمائية وعليه يكون تعريف الزالإجراءات الج

أسلوب أو وسيلة لإنهاء  يأحد صور العدالة الرضائية، ه اباعتباره ةالجزائي ةلحاصمال" 

، في نمط معين من الجرائم 1والضحية بين المتهم اتفاقالمنازعات بطريقة ودية، تفترض 

ائية زحددها القانون، يترتب عنها إنهاء الدعوى العمومية، لجأت إليها التشريعات الج

 .2"ا، وتخفيف العبء على كاهل القضاءائية وتعقيدهزبهدف تفادي طول الإجراءات الج
 

  :ةالجزائي ةلحاصمالطبيعة القانونية لل -ثانيا

 اأهمية قصوى في ترتيب أثاره ةالجزائي ةلحاصميعة القانونية لليلعب تحديد الطب       

  . القانونية، ولقد ثار خلاف فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية له

شترك مع الصلح المدني في انعقاده ت المصالحة الجزائية أن 3حيث يرى بعض الفقه      

 ةلحاصما دفع إلى القول أن البتلاقي إرادتين هما، إرادة المجني عليه وإرادة المتهم، مم

بذلك  يإلا وسيلة إدارية ثنائية الأطراف لإنهاء الملاحقة القضائية، وه يه ما ةالجزائي

  .الشبه بالصلح المدني ةقريب

عمل  يعقدا مدنيا، وإنما ه تليس ةالجزائية لحاصمأن ال 4ويرى البعض الأخر      

انقضاء الدعوى العمومية مقابل  في ثلهاما، يتم أثرارتب عليه القانون  إجرائي إرادي

                                                 
 :قصد بالضحية بالمفهوم الواسع، الشخص الطبيعي أو الشخص  المعنوي أنظرن 1

-WILFRID (Jean didier) : Droit pénale des affaires, 5 Ed, DALLOZ, 2005, P246-247.  
 ا  وتخفيف العبء على آاهل القضاء  نفس الأهداف التي تحققها السرعة فيعد تفادي طول الإجراءات وتعقيدهي  2

   .لمذآرةمن هذه االمبحث الثالث من الفصل الأول  في هذا الشأن أنظر.ائية زالإجراءات الج
  . 09ص  ،إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق  3
  : أنظر  4
  .19، ص 2008الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية وى الصلح وأثره في انقضاء الدع: أحمد محمد محمود خلف -
   .601ص  ،عبد الرؤوف مهدي، مرجع السابق-
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تتجه للواقعة القانونية  ةالجزائي ةلحاصممبلغ من المال يدفعه المتهم، فإرادة الأطراف في ال

والمتمثلة في  ادون أن يكون لهذه الإرادة أي دور بشأن الآثار المترتبة عليه االمكونة له

رفي النزاع أو عدم اتجاهها إلى انقضاء الدعوى العمومية، بغض النظر عن اتجاه إرادة ط

  .تحقيق هذه الآثار، وان كانت هي الغاية المقصودة في النهاية
  

طبيعة قانونية مختلطة بين الموضوعية  اله ةالجزائي ةلحاصملاأن  1ويرى آخرون     

على الجرائم التي حددها  رد إلاّتلا  انهأفي  اوالإجرائية، وتكمن الطبيعة الموضوعية له

الإجرائي المتمثل في انقضاء الدعوى العمومية، إلا إذا  انتج أثرهتن حصرا، ولا القانو

    ."القانونية " الموضوعية اشروطه تاستوف
 

والصلح المدني من عدة  ةالجزائي ةلحاصمبين ال وافقد فرق 2ينالجزائريمؤلفين أما ال    

يعتبر أن أي نزاع مجال الصلح المدني واسع ورحب، ف أنزوايا حيث يذهب إلى القول 

ن يكون محل صلح في القانون المدني، مهما كان الحق المتنازع فيه وأيا كانت أيمكن 

ط معين من في نم امحصور تطبيقه ةالجزائي ةلحاصمترتيباته وصحته ومداه، بينما ال

 طرفاالقانون، ويعتبر كذلك أن الصلح المدني لا يمس بمبدأ المساواة، إذ أن  الجرائم حدده

 المساواة، مس بمبدأت ةالجزائي ةلحاصملح المدني يكونا على قدم من المساواة بينما الالص

متبادلة تكون في الغالب  كما أن طرفا الصلح المدني يفرض على كل منهما تنازلات

طرفا  اكون فيهتي تال ةالجزائي ةلحاصم، تتم بالطابع الرضائي، على عكس المتوازنة

كما هو  ،ة في الحالة التي يكون فيها الطرف الأخر إدارةغير متساويين، خاص ةلحاصمال

عدم حالة نه في أ، فالمخالف يعلم ةلحاصمالحال عندما تكون إدارة الجمارك طرفا في ال

مع هذه الأخيرة تحال القضية على القضاء الجزائي، ويتعرض إلى عقوبة مالية  ةلحاصمال

للحرية التي قد يحكم بها عليه، فيخضع  إضافة إلى العقوبات السالبة ةلحاصمتفوق مبلغ ال

  .جل تجنب المتابعة القضائيةألشروط الإدارة من 
 

                                                 
   .12ص  ، المرجع السابق،عمر سالم 1
   . 240إلى ص   235، ص ، المرجع السابق...الحة في المواد الجزائية صأحسن بوسقيعة ،الم 2
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 ةلحاصموفي الأخير يمكن القول أنه بالرغم من التشابه الكبير بين الصلح المدني وال     

من  استثناء االخاصة، بالنظر إلى كونه اتميز بطبيعتهت ةالجزائي ةلحاصمبقى الت، ةالجزائي

 .     عدم قابلية الدعوى العمومية للتصرف فيها أو التنازل عنها قاعدة
 
  :ةالجزائي ةلحاصممجالات تطبيق ال: لثاثا

، لا بد أن 1سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ةالجزائي ةلحاصمكون الى تحت      

ءات ، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن قانون الإجراةالقانون صراح اينص عليه

 من 6صراحة، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  ةلحاصمالجزائية نص على ال

الدعوى العمومية بالمصالحة  تنقضيكما يجوز أن : " يلي ماقانون الإجراءات الجزائية 

   ."صراحة  يجيزهاإذا كان القانون 

لقانون يجيزها إذا كان ا: ماذا يقصد المشروع بعبارة: وهنا يطرح التساؤل الآتي       

  .؟؟ صراحة

 ةالجزائي ةلحاصميتضح من هذه العبارة أن المشرع الإجرائي الجزائري خص ال     

ا في نمط معين من الجرائم حدده ةالجزائي ةلحاصمببعض الجرائم دون أخرى، أي أجاز ال

 ةلحاصمالتساؤل السابق تدفعنا إلى دراسة صور ال القانون، وبذلك فإن الإجابة عن

المجال الجمركي، جرائم  :في العديد من المجالات يمكن إجمالها في أربع ةئيالجزا

  .الصرف، جرائم المنافسة، المخالفات التنظيمية
 
  :يركفي المجال الجم -1

ويظهر  2لقد أقر المشروع الجزائري في مجال الجمارك نظام المصالحة الجزائية        

المؤرخ  10- 98:رك المعدل والمتمم رقمالجما من قانون 265ذلك من خلال نص المادة 

المصالحة في الجرائم الجمركية، مهما كانت  ، حيث أجاز1998غشت سنة  22:في

                                                 
  :أنظر  1
، ص  2006، القاهرة 1للمجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، ط  ةالحقوق الأساسي: محمد حنفي محمود -

92.  
  .98، ص أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق -
   .603، ص عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق -
  .في المجال الجمرآي بالتسوية الإدارية الجمرآية ةلحاصميعبر عن ال  2
  .79- 53، ص ــرجع السابقالم ،...زائيةـواد الجـحة  في المالمصال: أحسن بوسقيعة   3
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في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة  ةلحاصمال واستثنىطبيعتها أو وصفها الجزائي، 

  .1لجماركمن قانون ا 21حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة  صديرعند الإستراد أو الت
 
  :في مجال الصرف -2

وهذا ما أكدته  الصرف في مختلف صورها، ائمالأصل أن المصالحة جائزة في جر    

المتعلق بقمع مخالفة  1996- 07-09: المؤرخ في 22-96: من الأمر رقم 9المادة 

المعدل  ،من و إلى الخارج بالصرف وحركة رؤوس الأموال ينالتشريع والتنظيم الخاص

، وتتم المصالحة 2003-02-19: المؤرخ في 01- 03: قمموجب الأمر روالمتمم ب

أحد ممثليه المؤهلين إلى بواسطة طلب يتقدم به المخالف إلى الوزير المكلف بالمالية أو 

ولا يشترط في هذا الطلب صيغة معينة إذ يكفي أن  ،قانونا يسمى طلب إجراء مصالحة

 %30مقابل كفالة تمثل  في المصالحة يتضمن عبارات صريحة تعبر عن إرادة المخالف

وفقا لأحكام  وذلك ،من قيمة محل المخالفة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل

الذي يحدد شروط  05/03/2003: المؤرخ في 111-03من المرسوم  03و 02 المادتين

   . 2إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف

  

  :في مجال المنافسة والأسعار -3

المتضمن تحديد القواعد  2004-06-23: المؤرخ في 02-04: قد أجاز القانون رقمل     

في جرائم المنافسة والأسعار، وحصرتها  3المطبقة على الممارسات التجارية المصالحة

قانونا أقل من ثلاثة ملايين منه في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها  60المادة 

، وتتم معين من الجرائم دون أخرى وعن فيالمصالحة  أقرد وبذلك يكون المشرع ق ،دينار

 نحررويالموظفين المؤهلين الذين المصالحة بمبادرة من السلطة الإدارية بواسطة 

في حدود ما يقتضيه القانون،  على المخالف غرامات المصالحة باقتراحوذلك  ،المحضر

                                                 
  
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص  1996-07- 09: المؤرخ في 22-96: من الأمر رقم 9راجع المادة  2

المؤرخ  111-03:من المرسوم التنفيذي رقم 02،03من وإلى الخارج، والمادتين  بالصرف وحركة رؤوس الأموال

 .الذي يحدد إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف 05/03/2003:يف
ليست حقا للمخالف وإنما هي  إن المصالحة في مجال المنافسة والأسعار،  آحال المصالحة في مجال جرائم الصرف، 3

الذي له حرية مكنة جعلها المشرع في متناول الإدارة المعنية بحيث يجوز لها اقتراح المصالحة على مرتكب المخالفة، 
 .  هاللجوء إلى القضاء للفصل فيو الرفض أو وبذلك ينتهي النزاع القائم بينهما الاختيار فإما الموافقة على المصالحة
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من مبلغ الغرامة  %20من تخفيض  والاستفادة للمخالف الحرية في الموافقةحيث 

الاقتراح وذلك أو عدم الموافقة على هذا  ،)من نفس القانون 61/04المادة (المفروضة 

بالمعارضة على مبلغ الغرامة أمام المدير الولائي للتجارة أو للوزير المكلف بالتجارة في 

محضر إثبات الجريمة أو رفض المصالحة وفي هذه  استلامأيام من تاريخ  08غضون 

محضر إثبات الجريمة إلى السيد وكيل الجمهورية ترسل الإدارة المكلفة بالتجارة لة الحا

  . من أجل المتابعة القضائية

  

  :في مجال المخالفات التنظيمية -4

أخذ تفي مواد المخالفات، و ةلحاصمال الجزائريالإجراءات الجزائية  لقد أجاز قانون  

  : رتينمجال المخالفات التنظيمية صو في ةلحاصمال

التي  من قانون الإجراءات الجزائية 381غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 

وكيل الجمهورية في هذه الحالة بين  تتم المصالحةوتخص مخالفات القانون العام البسيطة، 

   .ج.إ 390إلى  381والمخالف وفقا للشروط الواردة في المواد من 

التي تخص مخالفات  من نفس القانون 392المادة  ا فيوالغرامة الجزافية المنصوص عليه

المرور، حيث تتم المصالحة في هذه الحالة بين ممثل الشرطة القضائية والمخالف وفقا 

من القانون  120إلى  118وفي المواد من  ،ج.إ 392/02،03للشروط الواردة في المادة 

 10:ؤرخ فيالم 16-04القانون رقم المعدل ب 19/08/2001: المؤرخ في 01-14

     .المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاحركة  المتعلق بتنظيم 2004نوفمبر 

في المواد  ةلحاصمويتضح اتجاه المشرع الجزائري نحو التوسع في الأخذ بنظام ال    

 :في بعض الجرائم قانون العام مثلتها الجزائية من خلال النص صراحة على إجاز

 من قانون العقوبات 339المادة لفقرة الأخيرة من حيث أجازت ا :جريمة الزنا    

المصالحة في جريمة الزنا، وجعلت صفح الزوج المضرور سببا من أسباب انقضاء 

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج  :"...جاء فيهاالدعوى العمومية، إذ 

  .". المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة

هي الأخرى نصت على أن  من قانون العقوبات 369المادة  أنحيث : رقةجريمة السو   

تنازل الشخص المضرور عن الشكوى في للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي 

  .والأصهار لغاية الدرجة الرابعة يضع حدا للتابعات القضائية
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لخاصة تطبيق الإعفاءات والقيود ا ق ع 373 حيث كرست المادة: جريمة النصبو   

بمباشرة الدعوى المقررة لجريمة السرقة بين الأقارب والأصهار والحواشي إلى غاية 

  .ع على جنحة النصب.ق 369-368المادتين " الدرجة الرابعة 

تطبيق هي الأخرى  ق ع 377حيث كرست المادة  :انة بين الأقاربجريمة خيانة الأمو   

قررة لجريمة السرقة بين الأقارب الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى الم

على جنحة  "ع.ق 369-368المادتين " والأصهار والحواشي إلى غاية الدرجة الرابعة 

  .خيانة الأمانة

والذي نصت عليه الفقرة الأخيرة : خلي عن الزوجة الحاملجريمة ترك الأسرة والتو   

من هذه المادة لا  2و 1ن وفي الحالتي: "، إذ جاء فيهامن قانون العقوبات 330المادة من 

تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك، صفح الضحية يضع حدا 

   "..للمتابعة الجزائية

النص صراحة على حق الضحية (  حذووما يلاحظ أن التشريعات المقارنة حذت      

 .1) وإبراز دوره في إنهاء الدعوى العمومية بإرادته المنفردة

  

  كوسيلة لضمان السرعة  ةزائيـالج ةحـلاصمال: الثاني الفرع

  ائيةزالج في الإجراءات
إذا كانت القاعدة العامة أن الدعوى العمومية تنقضي بصدور حكم بات فيها             

، فإن ثمة الجريمة وتوقيع العقوبة عليه ارتكابهإذا ثبت سواء بتبرئة المتهم أو بإدانته 

إلى  3، وذلك لأسباب قسمها الفقه 2وى العمومية بغير حكم قضائيحالات تنقضي فيها الدع

                                                 
1  STEFANI GASTON , LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD: Procédure 
Pénale, 17 eme Ed , Précis Dalloz, 2000, n°197, P 164.   
2 LEVASSEUR GEORGES, CHAVANNE MONTEREUIL, BOULOC BERNARD, 
MATSOPOULOU: Droit penal general et  procédure pénale, 14 eme Ed , Sirey, 2002, n°284,  
P284.   

  :أنظر 3
ت الإتجاهات الحديثة للمحاآمات الجزائية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيرو: طه زاآي صافي - 

  .63، ص  2003
 . 280ص  ،1991، الإسكندرية الدار الجامعية ،"سير الدعوى العمومية"الجزائية أصول المحاآمات  :سليمان عبد المنعم -

- PRADEL (Jean) : Procédure pénale, op. cit, P189,N° 215.  STEFANI  GASTON, 
LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD, op. cit, P 159, N°192.   
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والأسباب العامة تتمثل في وفاة المتهم، العفو الشامل، ، أسباب عامة وأخرى خاصة

  .التقادم، وصدور قانون جديد يخرج الفعل عن دائرة التجريم

خير انقضاء ، إذ يترتب على هذا الأةلحاصمأما الأسباب الخاصة فتتمثل في ال         

المرحلة التي تكون عليها الدعوى،  باختلاف ةلحاصمالدعوى العمومية، وتختلف أثار ال

قبل تحريك الدعوى العمومية فإنه لا يجوز تحريكها، فإذا أبلغت بها  ةلحاصمال تفإذا وقع

بعد  ةلحاصمال ت، وإذا وقع1حفظ الأوراقصدر قرار النيابة العامة تعين عليها أن ت

دعوى العمومية وكانت النيابة العامة قد تصرفت في القضية إلى جهة التحقيق تحريك ال

، ةلحاصمال انعقادلا وجه للمتابعة بسبب ن تعين على قاضي التحقيق أن يصدر الأمر بأ

 ت، أما إذ تمةلحاصموإذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت يخلى سبيله بمجرد انعقاد ال

المحكمة تعين على هذه الأخيرة أن تصدر حكما بعد إحالة القضية على ة لحاصمال

 . ةلحاصمالدعوى العمومية بسبب ال بانقضاء
 

نهائي بات حائز لقوة  لم يصدر حكم ، ماةالجزائي ةلحاصمؤدي التوبصفة عامة     

قوة  ىخري الأه ةلحاصمكتسب التالشيء المقضي به إلى انقضاء الدعوى العمومية، و

كن متابعة المتهم المتصالح معه من أجل نفس الوقائع التي الشيء المقضي به، إذ لا يم

ن ين الآخريإلى الفاعل ةلحاصمنتقل آثار الت، كما لا 2قامت عليها الجريمة المتصالح عليها 

  .3مع من يتصالح معه دون سواه  هانحصر آثارتوالشركاء، إذ 

  

عة في في ضمان السر ةلحاصمالتساؤل هنا حول مدى مساهمة الويثور        

  :تيكالآ هائية وسوف نحاول الإجابة عنزالإجراءات الج

ساهم بصورة مباشرة في تحقيق كافة ت ةالجزائي ةلحاصميتضح مما سبق أن ال       

ساعد على تحقيق السرعة في تف ،ائيةجزالأهداف المرجوة من السرعة في الإجراءات ال

لحظتي ارتكاب الجريمة وصدور ختصر الفترة الزمنية بين فتالعمومية،  ىإنهاء الدعاو

حكم قضائي بات في شأنها، فضلا عن الرغبة في المحافظة على تماسك الأدلة وعدم 

وتحال الدعوى إلى المحكمة  ةلحاصمفشل فيها التاندثارها والاستفادة منها في الحالة التي 

                                                 
   .609عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  1
   .203، المرجع السابق، ص ...الجزائية  المواد في   بوسقيعة ، المصالحة  أحسن   2
   . 215ص  ،أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه  3
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ا يترتب من انجح الوسائل لتفادي طول الإجراءات وتعقيدها، وم ةلحاصمكون الت، وبذلك 1

في صدور  ى العمومية وتراخعلى ذلك من تأخير غير مبرر في الفصل في الدعاو

  .2الأحكام، وتنفيذ العقوبات بعد مرور وقت طويل من ارتكاب الجريمة 

سائل الهادفة إلى تخفيف العبء احد الو اوتطبيقاته ابكافة صوره ةلحاصمعتبر التو       

القدرة على  ئهوإعطا عليه، لقضايا المعروضةكاهل القضاء، وذلك بتقليص عدد ا عن

تكريس الوقت والجهد الكافيين للفصل في القضايا الأكثر أهمية، ناهيك عن المزايا 

في تخفيف العبء المالي على الدولة، حيث  ةمثلالمت ةلحاصمحققها التالاقتصادية التي 

جاعة في تحصيل وتحقيق ن ،وفر عليها  نفقات ملاحقة المتهمين ومقاضاتهم من جهةت

حرر  1987، فعلى سبيل المثال وخلال سنة من جهة أخرى في مجال الجمارك 3الموارد 

 %76.6مخالفة أي بنسبة  15010محضر إثبات مخالفة جمركية سويت منها  19592

إلى القضاء، ثم تراجعت نسبة القضايا  %23.4وأحيلت البقية  ةلحاصمعن طريق ال

في سنة   %40ائي تدريجيا حتى وصلت إلى نسبة المصفاة عن طريق الصلح الجز

  .4خلال الفترة الأخيرة  )%50( خمسون بالمائةولم تتعد هذه النسبة الـ 2000

ائية، زنفس المصالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الج ةالجزائي ةلحاصمحقق التو   

جنبه هم بحيث تمن التسامح مع المت انوع ةالجزائي ةلحاصمحقق التالنسبة للمتهم بف

سمح تكما  يترتب عنها من فرض عقوبات سالبة للحرية عليه، قد المحاكمة القضائية وما

حقق تله بإعادة تأهيله وإدماجه من جديد في الوسط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه، و

مصلحة المجتمع بفرض عقوبات مالية رادعة بشكل كاف، أما بالنسبة للضحية فإن 

ذا الأخير في تحصيل مستحقاته في أمد قصير، مقارنة مع الوقت الذي ساعد هت ةلحاصمال

  .في المتابعات القضائية ه بعد الفصلمستحقاتعلى  صل فيهيتح

  زائيـــر الجـــالأم: المطلب الثاني

                                                 
  :أنظر  1
، 1، ط 2005لعربية، القاهرة  ، دار النهضة ا"سة مقارنة درا" الصلح في قانون الإجراءات الجنائية  :أسامة حسين عبيد 

  .180،  179ص 
   .109عمر سالم، المرجع السابق، ص   -
   .40 ، ص، المرجع السابق...أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية  2
  :أنظر 3
  .181، ص أسامة حسين عبيد، المرجع السابق 
    . 43، ص ابق، المرجع الس...، المصالحة في المواد الجزائية أحسن بوسقيعة -
   . 46، ص أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه 4



95 
 

بعد تعرضنا في المطلب الأول للمصالحة الجزائية من حيث ماهيتها وطبيعتها          

ا وسيلة من الوسائل التي تحقق السرعة في الإجراءات، ومجالات تطبيقها، واعتباره

نحاول أن نبين في هذا المطلب صورة أخرى للسرعة في الإجراءات تتمثل في الأمر 

الجزائي، فنحدد مضمونه وطبيعته القانونية وشروط تطبيقه لنخلص في الأخير إلى دوره 

  .     في تحقيق السرعة الإجرائية

  

 مر الجزائية الأماهي: الفرع الأول

  :المقصود بالأمر الجزائي-أولا

ائية الحديثة بهدف زيعد الأمر الجزائي احد الوسائل التي لجأت إليها التشريعات الج      

 .1ائية وتفادي طول الإجراءات وتعقيدهازالإسراع في الإجراءات الج

على  هذا النظام ساعدي، حيث دان الرائدة في تطبيق هذا النظاموتعتبر  ألمانيا من البل     

عدد القضايا المعروضة على القضاء بالنظر إلى الفوائد العملية الكبيرة التي  من تقليلال

العمومية في الجرائم قليلة  ىما يحققه من سرعة في الفصل في الدعاوبيحققها، وذلك 

 ، وقد أدى هذا النجاح إلى الأخذ بهذا النظام في2الأهمية، ويعمل على تبسيط إجراءاتها

فرنسا، بولندا وسويسرا وأجمعت تشريعـاتها على أن الأمـر الجـزائي يصدره قاضي 

  .3الحكم بناء على طلب تقدمه النيابة العامة

وقد أخذت مصر بهذا النظام كذلك، حيث نص عليه المشرع المصري  في المواد      

ن رقم المصري المعدل بموجب القانو زائيةمن قانون الإجراءات الج 330إلى  323

 قاضيق بين الأمر الجزائي الذي يصدره ، ولكن المشرع المصري فر1998لسنة 174

رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة " والأمر الجزائي الذي تصدره النيابة العامة  الحكم

  .4ائية المصري واضحة ز، وبذلك بدت خصوصية قانون الإجراءات الج"الممتازة 

                                                 
  : ظرنأ  1
  . 42، ص ، المرجع السابق...، المصالحة في المواد الجزائية أحسن بوسقيعة 
   . 99، ص مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق -

2  
- PRADEL (Jean), La Rapidité de  L’instance Pénale, op cit, P 271. 
 -STEFANI GASTON , LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD, Procédure 
Pénale, op cit, n° 831,P….       
 

  .182شريف سيد آامل، المرجع السابق، ص  3
  :أنظر 4
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، بعد أن أدخله المشرع الجزائري بموجب ظام في التشريع الجزائريبهذا النوتم الأخذ     

، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 1978-01- 28: المؤرخ في 01- 78القانون رقم 

 ضي فيبيت القا: " مكرر، حيث جاء في الفقرة الأولى منها 392الجزائية في المادة 

افعة مسبقة بإصدار أمر جزائي ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مر

قل من الحد الأدنى أيتضمن الحكم  بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال 

  ".المقرر للمخالفة 

والأمر الجزائي في التشريع الجزائري هو قرار قضائي يفصل في الدعوى العمومية      

اء تحقيق أو سماع مرافعة أو أو إجر المتم بناء على طلب تقدمه النيابة العامة دون حضور

أو  1بتعبير آخر هو ذلك القرار القضائي الذي يفصل في الدعوى العمومية دون محاكمة 

  .بمعنى آخر بدون إتباع الإجراءات العادية

  

  :الطبيعة القانونية للأمر الجزائي -ثانيا

، أن 2من الفقه يرى جانبف ،اختلف الفقه بشأن تحديد الطبيعة القانونية للأمر الجزائي     

–الدولة ممثلة بالقضاء  اي تعرضهتال ةلحاصمالأمر الجزائي هو صورة من صور ال

إرادة الخصوم من  باختلافترتب عنها آثار قانونية تختلف تعلى الخصوم -النيابة العامة

يترتب عن الأمر الجزائي  -حالة القبول -حيث قبولها أو رفضها، ففي الحالة الأولى 

  .انقضاء الدعوى وفقا للإجراءات العادية ةلحاصملة من صور اباعتباره صور

إلى القول أن الأمر الجزائي الصادر عن قضاء الحكم  3خر من الفقهآوذهب جانب       

يصبح حكما بعدم الاعتراض عليه من الخصوم،  ،لحكم اليس بحكم، وإنما يعد مشروع

ه، وهذا ما أكده المشرع فيلشيء المقضي لقوة ا زوينتج كافة الآثار التي ينتجها الحكم الحائ

و لا " ة لثمكرر، فتنص الفقرة الثا 392من المادة  رابعةة واللثالثا تينالجزائري في الفقر

يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة 

لال عشرة أيام من تاريخ المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خ

وتؤدي " رابعة، وتنص الفقرة ال" تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة 
                                                                                                                                                         

  .102، ص مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق -
  .130، ص عمر سالم، المرجع السابق -
  .12ص  ، المرجع نفسه، عمر سالم 1
   .140عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص دحت م 2
   . 1173، ص 1998القاهرة  ،1الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط شرح قانون :محمود نجيب حسني   3
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الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي 

  ".يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه

يصبح حكم نهائيا  اويستفاد من هاتين الفقرتين أن الأمر الجزائي يعد مشروع لحكم     

في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل الخصوم، وينتج كافة الآثار التي ينتجها الحكم 

  .هالمقضي في يءالحائز لقوة الش

قضائي  الأمر الجزائي في التشريع الجزائري هو قرارونخلص في الأخير إلى أن       

يفصل في الدعوى العمومية بناء على طلب تقدمه النيابة العامة دون حضور أو إجراء 

تحقيق أو سماع مرافعة أو بتعبير آخر هو ذلك القرار القضائي الذي يفصل في الدعوى 

  .1العمومية دون محاكمة

  

  :شروط تطبيق الأمر الجزائي -ثالثا

 392نظام الأمر الجزائي في المادة  يلجزائرالإجراءات الجزائية اقانون لقد نظم       

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، حين نظم إجراءات الصلح في مواد المخالفات من 

طرف وكيل النيابة العامة، حيث نظم إجراءات الصلح في مواد المخالفات في المواد 

في " عنوان  من قانون الإجراءات الجزائية الواردة في الفصل الثاني تحت 381-393

أن  3من الباب الثالث من الكتاب الثاني، لذلك يرى بعض الفقه  2"الحكم مواد المخالفات 

الأمر الجزائي هو نوع من الصلح اقره المشرع لتحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها، 

شروط في ال الأولىتتمثل وتنقسم شروط تطبيق الأمر الجزائي إلى شرطين أساسين 

  .شروط شكليةفي ال ثانيةموضوعية وال

  :للأمر الجزائي الشروط الموضوعية-1

الشروط الموضوعية هي تلك الشروط التي تتعلق بالجريمة والعقوبة المقررة لها،       

،  فان الشروط الموضوعية ة الجزائيةلحاصموإذا سلمنا أن الأمر الجزائي هو نوع من ال
                                                 

  : نظرأ 1
  .970، ص 1998، القاهرة 3دار النهضة العربية، ط  ،شرح قانون الإجراءات الجنائية: نجيب حسني -
  . 181، ص ل، المرجع السابقشريف سيد آام -
   .126عمر سالم، المرجع السابق، ص  -
    ".في جهات الحكم" أنظر الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني الوارد بعنوان   2
  : أنظر   3
  . 137ص  ،د االله أوهايبية ، المرجع السابقعب -
   .وما بعدها 182، ص شريف سيد آامل، المرجع السابق  -
   .511ص   المرجع السابق، ،، القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور -
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، 1ةالجزائي ةلحاصملتي تطبق على الللأمر الجزائي هي نفسها الشروط الموضوعية ا

  :2المصالحة في صورتين ه نظموبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، نجد

  

  :مخالفات القانون البسيطة -أ

كطريقة لفض النزاعات الجزائية بالنص على  ةلحاصمإذا كان القانون قد نظم ال       

إذ  ،إلا أنه لم يطلق ذلك ةلحاصمريق غرامة التسوية مخالفات القانون العام البسيطة عن ط

أن مفهوم المخالفات البسيطة في القانون الجزائري يجب أن ينصرف للمخالفات وفقا 

التي وضعت شروطا  من قانون الإجراءات الجزائية 391المادة  للتحديد الذي وضعته 

وم المخالفات ، هذه الشروط هي التي نستخلص منها مفهةلحاصمدقيقة لتطبيق غرامة ال

  :في الآتي ةلحاصموعليه فلا يجوز تطبيق غرامة ال ،البسيطة

في الحالة التي يكون فيها المخالف عائدا، أو كانت المخالفة تعرض فاعلها لجزاء  -        

  .الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء عن غير الجزاء المالي أو التعويض

  قيق قضائي في المخالفةفي الحالة التي يتم فيها فتح تح -  

مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون بالحبس بفي الحالة التي تقترن فيها المخالفة  -      

  . معا بالحبس أو الغرامةعليها فقط أو يعاقب 

  .ةلحاصمعاد إجراء غرامة البفي الحالات التي ينص فيها تشريع خاص على است -      

  

  :مخالفات قانون المرور -ب

سوية الودية للمخالفات بدفع غرامة جزافية تفي فقرتها الأولى ال 392يز المادة تج   

  .3في الجرائم التي حددها القانون

 المتعلق بتنظيم حركة المرور 14-01من قانون  118وبالرجوع  إلى أحكام المواد 

عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، نجد أن نظام الغرامة الجزافية يخص كل مخالفات 

من نفس  82و 47ن المرور باستثناء المخالفتين المنصوص عليهما في المادتين قانو

                                                 
  .راجع الشروط الموضوعية للمصالحة الجزائية في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه المذآرة  1
   . 92ابق ، ص أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمرآية بوجه خاص ، المرجع الس  2
المؤرخ  14- 01: لقد نظم المشرع الجزائري الجرائم التي يجوز فيها الصلح بدفع الغرامة الجزافية بموجب القانون رقم  3

   .المتعلق بتنظيم حرآة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها 09/08/2001: في 
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ومخالفة القيام بأشغال  قانونا، بها خصن بمخالفة تجاوز السرعة المريالقانون المتعلقت

  .1بالمسلك العمومي دون إصلاحها 

من قانون الإجراءات الجزائية أوردت استثناء على هذه  393غير أن المادة     

  :قاعدة تتمثل فيال

إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للتعويض عن الأضرار التي تصيب الأشخاص  -

  .أو الأموال

في حالة ارتكاب عدة مخالفات في آن واحد، لا تقبل واحدة منها على الأقل تطبيق  -

  .إجراء الغرامة الجزافية

  

  :الشروط الشكلية أو الإجرائية -2

 392المادة  الفقرتين  ائري إجراءات الأمر الجزائي فيلقد حدد المشرع الجز      

يبت القاضي في ظرف عشرة :" والتي تنص مكرر من قانون الإجراءات الجزائية،

أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن 

د الأدنى الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الح

  .المقرر للمخالفة

ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان 

سكناه الوصف القانوني، تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص 

المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي 

   .وما بعدها من هذا القانون 597ا لأحكام المادة ينفذ طبق

  

لا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى  و

مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة  لدى الإدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها

ويتضح من  ،".مذكورةأيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة ال

ن الأمر الجزائي يخضع إلى الشروط الإجرائية الأتي أخلال نص المادة السالفة الذكر 

  :بيانها 

                                                 
المتضمن تنظيم حرآة المرور  09/08/2001: في  المؤرخ 14 -01من القانون  118و المادة  82،  74راجع المواد  1

   .من قانون الإجراءات الجزائية  393عبر الطرقات وسلامتها و أمنها  والمادة 
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بتقديم طلب إصدار  1وفقا لمبدأ الملائمة " وكيل الجمهورية " تقوم النيابة العامة      

  ملزمة عند ليست 2أمر جزائي إلى قاضي الحكم، والنيابة العامة كما يرى بعض الفقه 

المتهم أو باقي الخصوم بالحضور، فالقاضي يصدر هذا الأمر  طلب بإعلامتقديم هذا ال

بناء على الاطلاع على الأوراق الملف بدون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، ويفصل 

القاضي في هذا الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى بالبراءة أو بعقوبة 

  . المتهمالغرامة إذا أدان 

ن تقل في جميع الحالات عن أويتضمن الأمر الجزائي الحكم بغرامة لا يمكن     

مكرر  392ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة، وحدد المشرع الجزائري في المادة 

  :السالفة الذكر البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الأمر الجزائي وهي كالآتي

  ".وان المخالفاسم ولقب وعن" هوية المخالف  -

  .الوصف القانوني وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه -    

  .النصوص المطبقة على المخالف -

ولا يلتزم القاضي بتسبب الأمر الجزائي وهذا " مبلغ الغرامة مع مصاريف الغرامة  -

 وما 597، وينفذ هذا الأمر وفق لأحكام المادة "مكرر 392ما يستشف من نص المادة 

 .3بعدها من قانون الإجراءات الجزائية 

ن يطعن فيه، فالأمر أولا يجوز للمخالف الذي صدر في حقه الأمر الجزائي       

الجزائي غير قابل لأي طعن، غير انه يجوز له الاعتراض عليه، وذلك بتقديم شكوى 

أيام للمصالح المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام خلال عشرة 

من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من طرف الإدارة المالية، ويترتب عن إيداع 

التنفيذ، وتحال هذه الشكوى على القاضي خلال عشرة أيام ليبت  قفهذه الشكوى و

                                                 
   .من قانون الإجراءات الجزائية 5فقرة  36راجع المادة   1
  :أنظر   2
  .107مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص  -
   .وما بعدها 126بق ، ص شريف سيد آامل، المرجع السا -
   .130عمر سالم، المرجع السابق، ص  -
تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم : " من قانون الإجراءات الجزائية  597تنص المادة  3

  .ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة
تخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة اس

   ".ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به 
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لقوة  احائز افيها بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يصبح الأمر الجزائي نهائي

  . هفيالشيء المقتضي 

  الآثار المترتبة عن الأمر الجزائي وعلاقته بالسرعة: نيالثاالفرع 

  .ائيةزالج في الإجراءات  
بعد إبراز الأمر الجزائي من حيث تعريفه وشروطه ومجال تطبيقه في القانون       

تبيان ما يترتب على هذا الأمر من آثار ومدى علاقته بالسرعة في لرض جرائي نتعالإ

  . الإجراءات

  

  :المترتبة على قبول الأمر الجزائي الآثار - 01

يتضمن الأمر الجزائي  أنويجب ": مكرر على 392تنص الفقرة الثانية من المادة      

اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكنه والوصف القانوني، وتاريخ 

ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع 

 597طبقا لأحكام المادة  الذي ينفذصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره م

ولا يكون الأمر :"وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة. "وما بعدها من هذا القانون

الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة المالية 

مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ بواسطة رسالة موصى عليها 

  ."تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة 

نه إذا لم يقدم المخالف على الأمر الجزائي في خلال أ نيستفاد من هاتين الفقرتي     

ح الأمر عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المالية، أصب

وما  597، وينفذ طبقا لأحكام المادة فيه الجزائي حكما يحوز لقوة الشيء المقضي

  .قضي الدعوى العموميةنبعدها من قانون الإجراءات الجزائية، وت
 

  :عتراض على الأمر الجزائيالآثار المترتبة على الا - 02

ه يقرر إمكانية إذا كان القانون لم يقرر طريق الطعن في الأمر الجزائي، فإن      

وتؤدي " :مكرر 392تنص الفقرة الرابعة من المادة الشكوى أو الاعتراض عليه، ف

الشكوى إلى إيقاف سند الأداء ثم  تحال في ظرف عشرة  أيام على قاضي الذي يمكنه 

  .".الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة  أيام من رفعها إليه يرفض نأ
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الجزائري أجاز للمخالف الاعتراض على الأمر الجزائي، وعليه فإن المشرع         

وذلك                                     بتقديم شكوى للإدارة المالية برسالة مضمنة 

عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي، ويترتب  أجلمع الإشعار بالاستلام في 

عشرة أيام للإدارة المالية لعرض عن الشكوى إيقاف التنفيذ، ولقد أعطى المشرع مهلة 

يفصل فيها في خلال عشرة أيام من الجزائي، ل الشكوى على القاضي مصدر الأمر

ئه تاريخ رفع الدعوى إليه، إما بقبول الشكوى وإلغاء الأمر الجزائي أو برفضها وإبقا

حكم ، وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح الأمر الجزائي نهائيا منتح لكل آثار العلى الأمر

وما بعدها من قانون  597الحائز لقوة الشيء المقضي به، وينفذ طبقا لإحكام المادة 

الدعوى العمومية،  إذ لا يمكن أن ترفع دعوى  وتنقضي. الإجراءات الجزائية

  .الأطرافعمومية ثانية على ذات الواقعة ونفس 

  

  علاقة الأمر الجزائي بالسرعة في الإجراءات : الفرع الثالث

  ةــــيائزالج
العامة  ئعلى المباد الاعتداءمن  اعتبره نوعاالأمر الجزائي، و 1نتقد بعض الفقهالقد       

التي تحكم القانون الجنائي، لاسيما الأحكام العامة للإجراءات الجزائية، إذ يمثل مخالفة 

، علاوة على 2صريحة لقاعدة حضور الخصوم وضرورة إتخاذ الإجراءات في مواجهتهم

ل في الأمر الجزائي يتم في غير علانية ودون رقابة من الجمهور، كما يمس أن الفص

  .بأهم مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة، فيمس بحق المتهم في الدفاع على نفسه

نتقادات قائلا أن المزايا التي يحققها الأمر على هذه الا 3ورد البعض الآخر من الفقه     

كما  على أنه وسيلة تضع حدا لتزايد الجرائم البسيطة،مؤكدين  الجزائي تفوق كل عيوبه،

تخلف الخصوم عن الإجراءات بهدف  على عمدة فيهاتنه وسيلة لجأت إليها التشريعات مأ

التي  بسيطةالتخفيف من العبء على كاهل القضاء، كونه لا يطبق إلا على الجرائم ال

فإنه توجد ضرورة تقضي  ، وعليهتظهر فيها الحقائق بمجرد الإطلاع على ملف القضية

الإبقاء على الأمر الجزائي، لما يحققه ب ،التشريعات المقارنة في هذا الشأن ما سلكته تباعإب
                                                 

، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، - دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الإيجازية - الأمر الجنائي: يسر أنور على   1
   .143، نقلا عن مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص 83إلى  1، العدد الثالث، من ص 1974جويلية 

   .144مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق، ص    2
   .550إلى ص  548عبد االله عادل خزنة آاتبي، المرجع السابق، من ص    3
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في تخفيف العبء على كاهل القضاء، على أساس أن الأمر الجزائي يتم في جرائم لا 

جرد تتطلب جلسة، كما أن الطلب الذي تقدمه النيابة العامة إلى قضاة الموضوع ليس م

ائي مع جزاتهام عادي، بل إنه ملف كامل يحتوي على كل عناصر الجريمة ووصفها ال

  .1العقوبة المقررة لها، مما يؤكد فعالية ودور الأمر الجزائي

، إلا أنه يبقى ومعارضرغم الاختلاف الواضح حول الأمر الجزائي بين مؤيد         

قيدها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ائية وتعزالحل الأمثل لتفادي طول الإجراءات الج

  .      الجنائي كاهل القضاء يلعب دور كبير في تخفيف العبء عن

  

  

  
 
 
  

 
 
 
 
 
  

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  
                                                 

   .131عمر سالم، المرجع السابق، ص    1
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  الوسائل المقررة لضمان السرعة في الإجراءات: المبحث الثالث 

 ة  في مدة معقولةبعاتائية لإنهاء المزالج
  

ائية منذ بدايتها، أو زفي الوقائع الج التحريبحث وتتولى النيابــة العامة ال             

تنتهي إلى إصدار قرار بحفظ الأوراق لتوافر سبب قانوني ل 1بعد إجراء الاستدلالات فيها

ختلف آليات تو ،الحكم التحقيق أو ة الدعوى أمام قضاءماقأو موضوعي يبرر ذلك، أو بإ

أو جناية من ناحية أخرى،  ة باختلاف نوع الجريمة مخـالفة أو جنحـة من ناحية،ماقالإ

، وبدء مرحلة المحاكمة ةولين عن انتهـاء مرحلة التحريات الأبمثابة الإعلا ذلكعتبر يو
2.  

التي يرى المشرع وجوب التحقيق  الجنحبتعلق الأمر بجناية أو حيث تقرر أنه متى      

ق لتتخذ بشأنها قوم بإحالة القضية على جهة التحقيتفإن النيابة العامة  فيها بنصوص خاصة

، أما بقية الجنح بوجه عام الإجراءات التي تراها مناسبة في الكشف عن الحقيقة

والمخالفات فإن الأمر متروك للسلطة التقديرية  للنيابة العامة عن طريق الاختيار 

  .والجواز

ركز دراستنا نائية، لذلك ارتأينا أن زوموضوع دراستنا هو السرعة في الإجراءات الج

لوسائل التي أقرها المشرع الإجرائي الجزائري لضمان السرعة في الإجراءات أثناء على ا

مرحلة التحقيق القضائي، باعتبار أن هذه المرحلة هي بمثابة مرحلة انتقالية بين براءة 

أن بيرى  4أن بعض الفقه من ناحية، ومن ناحية أخرى 3المتهم والحكم عليه حكما نهائيا

  .ائيةزيق كليا أو جزئيا يحقق السرعة في الإجراءات الجاستبعاد إجراءات التحق

                                                 
   .من قانون الإجراءات الجزائية 36أنظر المادة   1
  : أنظر  2
إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية : سليمان عبد المنعم -

  . 57، ص 1999
   .494مصطفى محمد الدغيدي، المرجع السابق، ص  -

   .278التحقيق، المرجع السابق ، ص ضمانات المتهم أثناء مرحلة :أحمد محدة    3
  .و ما بعدها 132عمر سالم، المرجع السابق، ص    4
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ويعد  1ومظاهر السرعة في الإجراءات  أثناء مرحلة التحقيق القضائي كثيرة ومتعددة     

لا وجه للمتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق وتحديد مدة الحبس المؤقت من أهم ن الأمر بأ

  .راءاتهم في تحقيق السرعة في الإجالوسائل التي تسا

  :وعلى ضوء ذلك سوف تكون دراستنا كالتالي
 

  لا وجه للمتابعةن الأمر بأ: المطلب الأول
نظرا للأهمية التي يكتسيها الأمر بأن لا وجه للمتابعة في إنهاء المحاكمة في          

أقصر فترة ممكنة، تعين التطرق إلى تعريفه وأسباب اتخاذه والآثار المترتبة وصولا إلى 

  .ائيةن وسائل السرعة في الإجراءات الجزإمكانية اعتباره وسيلة م مدىتحديد 

     

  .لا وجه للمتابعةن ماهية الأمر بأ: الفرع الأول

  :تعريفــــه

 فاكتفى ،"بأن لا وجه المتابعة"م يعرف قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الأمر ل        

 ": لإجراءات الجزائية ، حيث جاء فيهامن قانون ا 163/1بالنص عليه صراحة في المادة 

نه لا توجد إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أ

مرا بأن لا وجه أضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر  دلائل كافية

فقط بالنص على ، ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري اكتفى "لمتابعة المتهم 

، مما دفع بنا 2الأسباب أو المبررات التي يمكن لقاضي التحقيق إقامة هذا الأمر عليها

لا وجه ن الرجوع إلى الفقه قصد تعريف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، ويعد الأمر بأ

 ،ند الانتهاء من تحقيقه في القضيةللمتابعة من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ع

لذلك نجد أن الفقه اهتم بدراسة هذا  ،3ن أن يصدر أثناء التحقيق فيكون أمرا جزئياويمك

  :  الأمر مما أدى إلى ظهور عدة تعاريف نذكر البعض منها

أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق : " الأمر بألا وجه للمتابعة بأنه 4عرف بعض الفقه   

الأسباب التي ينص عليها القانون،  تقرر عدم السير في الدعوى لتوافر سبب من هوبمقتضا

                                                 
   .و ما بعدها 282ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، المرجع السابق ، ص :أحمد محدة  : أنظر  1
  . 451ص   أحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،الجزء الثالث ، المرجع السابق ،  2
  .".يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم: " ج.إ 167تنص المادة   3
  :أنظر  4
   .719، ص مأمون سلامة، المرجع السابق -
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أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى لتوافر سبب  هو خرآأو بمعنى 

  ".من الأسباب التي تحول دون ذلك

أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق  " :أنه 1وعرفه البعض الأخر         

ئي، بمعناه الضيق لتصرف به النظر تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقيق الابتدا

عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع، لأحد الأسباب التي يبينها القانون، و يحوز 

  ."حجية من نوع خاص

أمر يصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي فتوقف  ":  بأنه 2عرفيو        

و أمر يوقف السير في الدعوى العمومية عند هذه المرحلة وهي مرحلة التحقيق، فه

الدعوى لوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم بالأدلة، وهذا يعني أنه قرار 

يقضي بعدم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، أي عدم مواصلة الدعوى 

للمتابعة بطبيعته  هالعمومية لعدم وجود مقتضى أو أساس لإقامتها، ويتميز الأمر بألا وج

قاضي تحقيق أو غرفة " قضائية باعتباره تصرف في التحقيق يصدر عن جهة التحقيقال

  ."ج .إ 195للمتابعة طبقا للمادة  هالاتهام التي يخولها القانون أيضا إصدار الأمر بألا وج

أمر ذو طبيعة  للمتابعةوجه  ألاخلال  التعاريف السابقة أن الأمر ب  يتضح من         

التحقيق، توقف به السير في الدعوى العمومية أثناء مرحلة التحقيق، قضائية تصدره جهة 

وتصرف به النظر عن إحالة القضية أمام محكمة الموضوع، لتوفر سبب من الأسباب 

  .التي حددها القانون تحول دون السير في الدعوى

  

  :أسباب الأمر بأن لا وجه للمتابعة -2

بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون السير وجه للمتابعة يصدر الأمر بأن لا         

، فتنص 3في الدعوى العمومية أو بناء على أسباب موضوعية تتعلق بالوقائع ومدى ثبوتها

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو :" ج .إ 163الفقرة الأولى من المادة 

هم أو كان مقترف الجريمة ما يزال جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المت

                                                                                                                                                         
  . 450، ص أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق -
  .12،  ص ، المرجع السابقرءوف عبيد  1
   .وما بعدها  416ص  ،لمرجع السابقوهايبية، اعبد االله أ 2
   .وما بعدها 720المرجع السابق، ص  ،مأمون سلامة 3
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: من نفس القانون 195وتنص المادة  ،."مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم

  إذا "

أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية تهام رأت غرفة الا

ت حكما بألا وجه لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أصدر

 ،يستخلص من النصين السابقين أن هناك نوعين من الأسبابحيث ، ..."للمتابعة

 .قانونية موضوعية و

  :الأسباب القانونية -أولا

وهي الموانع القانونية التي متى توافرت حالت دون الحكم على المتهم بالإدانة ،         

لجزائية إذا توفر اأو بقانون الإجراءات  وبعبارة أخرى هي أسباب تتعلق بقانون العقوبات

أي منها يحول دون توقيع العقوبة على المتهم ويمكن إجمالها في الأسباب المتعلقة بقانون 

  .لأسباب المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائيةاالعقوبات و

  : الأسباب المتعلقة بقانون العقوبات

  : إذا كانت الواقعة لا تشكل جريمة-أ

جناية أو جنحة "  رأت جهة التحقيق أن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جريمة إذا       

لا وجه للمتابعة، ويكون ذلك في الحالة التي ن بأ ا، تعين عليها أن تصدر أمر"أو مخالفة

 بها لا يعاقب عليها القانون، كأن تكون الأفعال التي قامغير مجرمة و كون فيها الواقعةت

أصلا، أو لا تنطبق على أي نص من نصوص  التجريم الواردة في  مةيالمتهم ليست جر

وفائدته على أعمال قاضي  ، وهنا يظهر مدى فاعلية مبدأ الشرعية1قانون العقوبات

القضايا المحكوم عليها  ، حيث أن هذا المبدأ حائل أمام تطويل مدة التحقيق أو إحالةالتحقيق

  .2على محكمة الموضوعبالنهاية في الأخير 

  : إذا تخلف ركن من أركان الجريمة- بـ

نعدم فيها العلاقة دم فيها الركن المعنوي مثلا، أو تويكون ذلك في الحالة التي ينع       

السببية بين الفعل الذي أتاه المتهم والنتيجة التي تحققت، كما تكون في الحالات التي ينعدم 

، كأن يكون الشخص متابع 3فيها القصد الجنائي إذا كان القانون ينص عليه صراحة
                                                 

  :أنظر 1
   .720مأمون سلامة، المرجع السابق،  ص  -

- CORINNE RENAULT- BRAHINSKY , op. cit, P 169. 
   .454أحمد محدة، المرجع السابق،  ص  2
   . 720، ص  لسابق، المرجع امأمون سلامة 3
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بجريمة القتل العمد مثلا، ففي هذه الحالة إذا ثبت لجهة التحقيق انعدام القصد الجنائي 

، يتعين عليها إصدار  أمر بانتفاء وجه الدعوى "نية إزهاق روح" خاص والمتمثل فيال

  .بالنسبة للقتل العمد وإعادة تكييف الوقائع إلى القتل خطأ

  :من أسباب الإباحة إذا توفر سبب  -جـ

 من الأسباب القانونية للأمر بأن لا وجه للمتابعة توافر سبب من أسباب الإباحة       

من قانون العقوبات، حيث جاء  39المادة ولقد نظم المشرع الجزائري أسباب الإباحة في 

  :لا جريمة :"فيها

 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون؛ )1

ت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن إذا كان الفعل قد دفع )2

الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع 

  .".جسامة الاعتداء

  :في الحالة التي يستفيد فيها المتهم من مانع من موانع العقاب -د

ة أو العقاب، سبب من كذلك يعد استفادة المتهم من مانع من موانع المسؤولي       

الأسباب القانونية لإصدار الأمر بأن لا وجه للمتابعة كما في حالة التي تتوافر صفة 

الأصل أو الفرع أو علاقة الزوجية في الفاعل في جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة 

من قانون  388، 377، 373، 368وخيانة الأمانة طبقا للمواد  حتيالوالا والنصب

قوبات، أو في حالة صغر السن أو الجنون أو الإكراه أو إذا كان المتهم في حالة سكر الع

من قانون العقوبات  49، 48، 47أثناء ارتكابه الجريمة وذلك وفقا لأحكام المواد 

  .1الجزائري

، وتمت مباشرتها من قبل جهة شتكى منهففي هذه  الحالة إذا تحركت الدعوى ضد الم   

صدرت أمر ألهذه الأخيرة أن هذا الشخص هو المبلغ عن هذه الجريمة  التحقيق، ثم ثبت

  .بألا وجه للمتابعة في حقه، لاستفادته بمانع من موانع العقاب

  :الأسباب المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية

، وقد  2تنقسم أسباب انقضاء الدعوى العمومية إلى أسباب عامة وأخرى خاصة          

جزائري الأسباب العامة والخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية  في المواد نظم المشرع ال

                                                 
  .من قانون العقوبات 49، 48، 47اجع المواد ر  1
  .12ص  ، المرجع السابق،عمر سالم 2
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تنقضي :" ج.إ 6الفقرة الأولى من المادة  من قانون الإجراءات الجزائية، فتنص 9- 6

الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، العقوبة وبالتقادم وبالعفو الشامل 

، وتنص الفقرة الثالثة ."دور حكم حائز لقوة الشيء المقضيوبإلغاء قانون العقوبات وبص

تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا :" من نفس المادة

كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية : "وتنص الفقرة الرابعة منها "لازما للمتابعة

بيقات لانقضاء الدعوى العمومية ومن التط ،."بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

  .همن 393-381المواد بالمصالحة ما ينظمه قانون الإجراءات الجزائية في 

تلك الأحكام من قانون الإجراءات الجزائية نجد  6وبالرجوع إلى نص المادة          

وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، : يهنقضاء الدعوى العمومية عامة لاأسباب  تنظم 

: فيه، وأخرى خاصة وهي لقوة الشيء المقضي حكم حائزابإلغاء قانون العقوبات وصدور 

  .سحب الشكوى والمصالحة

  :الأسباب العامة - 01

  : وفاة المتهم-أ

ي رسخه الدستور الجزائري في مادته مبدأ  شخصية العقوبة وتفريدها الذل اتطبيق      

سواء حدثت الوفاة قبل أو بعد ، متوفىتوقيع عقوبة على شخص  لا يجوز، فإنه 1421

ختل أحد اتحريك الدعوى العمومية، وبالتالي إذا توفي الشخص أثناء مرحلة التحقيق 

وتعين على جهة التحقيق التي تملك سلطة التصرف في   2ائيةزعناصر الخصومة الج

  .3لا وجه للمتابعةن بأ ان تصدر أمرأالدعوى 

  : التقادم-ب

من قانون الإجراءات  9، 8، 7، 6لتقادم في المواد ظم المشرع الجزائري ان     

الجزائية، ويتضح من خلال استقراء نصوص هذه المواد أن التقادم يشمل جميع أنواع 

الجرائم جنايات وجنح ومخالفات، إلا أن المدة المقررة له تختلف حسب نوع الجريمة 

الجنح فتتقادم بثلاث المرتكبة، فتقادم الجنايات يكون بمضي عشرة سنوات كاملة، أما 

سنوات والمخالفات تتقادم بسنتين، وتحسب مدة التقادم كأصل عام من يوم ارتكاب 
                                                 

  :على 11/2008/ 15: المؤرخ في 19- 08: المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996من دستور  142تنص المادة  1
   " .تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"  
رتكب اى ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في القضاء، النيابة العانة ممثلة للمجتمع  و المتهم  الذي ائية علزتقوم الخصومة الج 2

   .هذه الخصومة الجريمة ،ويترتب عن اختلال عنصر من هاته العناصر الثلاثة سقوط
   .73أحمد شوقي الشلقاني ،الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  3
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الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء، وخلافا لهذه القاعدة فإن مدة التقادم في الجريمة 

المستمرة تحسب من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار، ففي جرائم التزوير يحسب التقادم 

، ويعتبر التقادم سببا من الأسباب القانونية 1ن تاريخ اكتشافه لا من يوم ارتكابهابتداء م

  .ن لا وجه للمتابعةالأمر بألإصدار 

  : العفو الشامل -جـ

في بندها السابع من  122تنقضي الدعوى العمومية بالعفو الشامل، فتنص المادة     

ين التي يخصصها له الدستور، يشرع البرلمان في المياد "الدستور الجزائري على انه 

،  ...، قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسيما:...وكذلك في المجالات الآتية

، وقد أصدر المجلس الشعبي الوطني عفوا شاملا صدر بموجب القانون ..."والعفو الشامل 

على الجنايات تطبيق إجراءات العفو الشامل  :"منه 02حيث جاء في المادة  :09-90رقم 

والجنح التي كانت موضوع محاكمة أو متابعة من قبل مجلس امن الدولة في المدة مابين 

منه وسعت من مجال  3، والمادة 1989وتاريخ نشر القانون جوان  1980أول يناير 

يستفيد من إجراءات العفو الشامل المواطنون المحكوم عليهم " :تطبيقه حيث جاء فيها

إذا كان العفو الشامل صدر بعد تحريك الدعوى فإن  "...متمثل متابعهم والمتابعين أو ال

، فقاضي التحقيق يصدر أمر ضي بسقوطهائية التي تكون بحوزتها القضية تقالجهة القضا

  .بأن لا وجه للمتابعة لتوافر سبب قانوني

  :الحكم الحائز لقوة الشيء المقتضي-د

أي طريق بطرق الطعن العادية أو غير العادية فالحكم الذي لا يجوز الطعن فيه ب         

سبب قانوني من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، إذ لا يجوز مع وجوده العودة لنفس 

الموضوع ،  ونفس الأشخاص وبالتالي إذا حركت دعوى سبق وان صدر فيها حكم حائزة 

لى هذه لقوة الشيء المقتضي به وكانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق يتعين ع

  .2للمتابعة لسبق الفصل هالأخيرة  إصدار أمر بألا وج

  :الأسباب الخاصة- 02

                                                 
  .وما بعدها 126، ص هايبية، المرجع السابقعبد االله أو- : للتفصيل أآثر أنظر  1
   .وما بعدها  76، ص أحمد شوقي الشلقاني،الجزء الأول، المرجع السابق-

   .وما بعدها  87ص  ،أحمد شوقي الشلقاني، الجزء الأول، المرجع السابق  2
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الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة          

من نفس القانون  393-381المواد من تطبيقاتها من قانون الإجراءات الجزائية و 6

  :وتتمثل في

  :وىسحب الشك-  

تقديم شكوى من قبل بإذا كان تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة مقيد          

المجني عليه، فإن التنازل عن الشكوى أو سحبها أمام قاضي التحقيق يعد سببا لإنقضاء 

أو سحبها أمام قاضي التحقيق وكان تحريك ، فإذا تم التنازل عن الشكوى 1الدعوى العمومية

للمتابعة وذلك  هعلى شكوى، فإن على قاضي إصدار أمر بألا وج العمومية مقيدا الدعوى

  .لظهور السبب المسقط للدعوى

  : ة الجزائيةلــــحاصمال-

سبب قانوني لإنقضاء الدعوى العمومية، وينتج أثره في  ةلحاصمكما أسلفنا سابقا أن ال       

 تالدعوى على مستوى التحقيق وتم فإذا كانت أي مرحلة تكون عليها الدعوى العمومية،

  .لا وجه للمتابعةن بأ اأمام هذه الجهـة، تعين على هـذه الأخيرة إصدار أمر ةلحاصمال

  :الأسباب الموضوعية-ثانيا

ج والتي تقرر أن قاضي التحقق إذا .إ 163 المادة من خلال الأحكام التي تضمنتها    

أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد أدلة  رأى أن الوقائع المعروضة عليه لا تشكل جناية

كافية لإدانة المتهم أو أن مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، يصدر أمرا بعدم وجود وجه 

  : لإقامة الدعوى العمومية، وعليه فإن الأسباب الموضوعية تنحصر في

  :عدم معرفة الفاعل- 01

واقعة المدعاة إلى شخص ي هذه الحالة نسبة القاضي التحقيق فحيث يتعذر على     

، و  2وتعذر الكشف عن هويته في مرحلة الاستدلالات ،معين، حيث يكون الفاعل مجهولا

معرفة الفاعل أي إشكال لأنه يكفي أن يكتشف  الأمر بأن لا وجه للمتابعة لعدملا يثير 

   .3الفاعل فيقدم إلى المحاكمة مباشرة

                                                 
ولا تتخذ : "رتها الثالثة ي فقفشترطت ان قانون العقوبات الجزائري ، حيث م 339 ةومثال ذلك  ما نصت عليه الماد 1

   ".الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور 
  :أنظر 2
   447أحمد بسيوني أبو الروس ، المرجع السابق ، ص  -

- CORINNE RENAULT- BRAHINSKY, op. cit, P169.  
  . 200محمود سمير عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص   3
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   :صثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخ - 02

في هذه الحالة عدم صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم كما  قاضي التحقيقحيث يثبت ل     

أو تكون الوقائع هي في حقيقة الأمر مجرد نزاع مدني،  ،أن تكون الواقعة لم تحدث أصلا

  .فيصدر قاضي التحقيق أمرا يقضي فيه بأن لا وجه لمتابعة المتهم

  :على اتهام الشخصعدم توافر دلائل كافية وقوية - 03

، 1أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ولا يوجد ما يرجح إدانته قاضي التحقيقإذا تبين ل   

  .  أصدر أمرا يقضي فيه بأن لا وجه لمتابعة المتهم

  ودوره لا وجه للمتابعةن أآثار الأمر ب: الفرع الثاني

  بعةاتإنهاء الم في 
لا وجه للمتابعة من حيث آثاره ونطاقه، من حيث يثور التساؤل بشأن الأمر بأن         

  . الموضوع والأشخاص ومدى حجية هذا الأمر في إنهاء المتابعة الجزائية

  :للمتابعة هلا وجن آثار الأمر بأ -1

للمتابعة أثارا قانونية هامة، من بينها إيقاف السير  هلا وجن يترتب على الأمر بأ         

وإخلاء سبيل  -مرحلة التحقيق- مرحلة التي وصلت إليهافي الدعوى العمومية عند ال

وعدم رفع الدعوى العمومية أمام  ،2هسبالمحبوس مؤقتا وذلك لزوال سبب ح المتهم

  .3القضاء

للمتابعة إلى فكرة استحالة رفع الدعوى العمومية أو عدم  هلا وجن ويستند الأمر بأ        

نونية، ويتركز على فكرة ترجيع براءة المتهم إذا ملائمة رفعها إذا كان مبنيا على أسباب قا

  .4كان مبنيا على أسباب موضوعية

الدعوى العمومية، والتساؤل الذي في  سيرال فقللمتابعة إلى و هلا وجن ويؤدى الأمر بأ

  يثور هنا حول حجية هذا الأمر ؟؟

إلى  5قهللمتابعة، حيث ذهب بعض الف هلا وجن اختلف الفقه في حجية الأمر بأ       

ه، فتمتنع فيوصار نهائيا، فإنه يكتسب قوة الشيء المقضي  هذا القول أنه متى صدر

                                                 
   .و ما بعدها 59لسابق، ص ، المرجع اعلي شملال 1
   . 420، ص عبد االله أوهايبية، المرجع السابق 2
من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  إحالة الدعوى الجنائية: المنعمسليمان عبد  3

   .59، ص 1999
   .60حكم ، المرجع نفسه، ص قضاء الإحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى : سليمان عبد المنعم 4
   . 298، ص أحمد شوقي الشلقاني،الجزء الأول، المرجع السابق  5
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عن العودة إلى التحقيق، أو اتخاذ  -قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام -السلطة التي أصدرته

أي إجراء لاحق في الدعوى العمومية ولو بتعديل وصف الوقائع، وهو من النظام العام 

أي مرحلة تكون عليها الدعوى العمومية ولو لأول مرة أمام قضاء  يجوز إبداؤه في

  .النقض، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها

للمتابعة له حجية من نوع خاص،  هإلى القول أن الأمر بألا وج 1وذهب البعض الأخر    

ذا كان هذا للمتابعة لظهور أدلة جديدة، إلا إ هحيث لا يجوز إهدار حجية الأمر بألا وج

 هالأمر صادرا لأسباب موضوعية، كأن تظهر أدلة جديدة بعد صدور الأمر بألا وج

للمتابعة الصادر بناءا على  هللمتابعة لسبب عدم كفاية الأدلة مثلا، أما الأمر بألا وج

  .2أسباب قانونية له حجية مطلقة ويكتسب قوة الشيء المقضي به

مبنيا على أسباب قانونية أم على  هن القرار بألا وجومن الواضح أن تحديد ما إذا كا     

أسباب موضوعية، يكتسب أهمية قصوى في تحديد مدى حجيته، فالأمر الصادر لأسباب 

موضوعية هو الذي يتمتع بحجية مؤقتة يجوز العدول عنه متى ظهرت أدلة جديدة، أما 

ون اتخاذ أي إجراء الأمر الصادر لأسباب قانونية فإنه يحوز على حجية مطلقة يحول د

إذ لا يجوز لها العودة إلى التحقيق، أو اتخاذ أي إجراء لاحق، أو  3من السلطة المختصة

للمتابعة، فإنه لا يجوز لها رفع  هلا وجن بتعبير أدق إذا أصدرت سلطة التحقيق أمر بأ

 ة ى هذه الأخيرالدعوى العمومية إلى المحكمة، وإذا أحالت القضية على المحكمة وجب عل

، ويشترط لذلك أن تكون الواقعة تشتمل على وحدة في أن تحكم بانقضاء الدعوى العمومية

الموضوع والخصوم مع الواقعة الصادر بشأنها الأمر، فلا حجية للأمر بألا وجه للمتابعة 

إذا كانت الواقعة الجديدة المتابع بها المتهم لها ذاتية خاصة تميزها عن الواقعة التي صدر 

لا ن والأمر بأ االأمر، كمحاكمة المتهم عن سرقة أشياء بالرغم من اتهامه بإخفائهبشأنها 

، 4للمتابعة في هذا الاتهام، إذ لكل واقعة عناصر مادية ومعنوية  تميزها عن الأخرى هوج

للمتابعة له حجية نسبية ترتبط بالواقعة  هن الأمر بألا وجأ  5لذلك يرى بعض الفقه 

                                                 
  :أنظر   1
هاء الدعوى الجنائية بدون محاآمة، المكتب الجامعي الحديث، ، النيابة العامة و سلطاتها في إنمحمود سمير عبد الفتاح -

  . 259، ص 2003الإسكندرية 
   .420جع السابق، ص عبد االله أوهايبية، المر -

2 PIERRE  BOUZAT et  JEAN PENATEL , op cit, P 1473.  
3 PRADEL, Droit Pénal, Tomme 2, Procédure Pénale, 7 Ed , CUJAS  1993, N°406, P 453.  

   . 299ص  ،أحمد شوقي الشلقاني،الجزء الأول، المرجع السابق  4
   .وما بعدها  420، ص أوهايبية، المرجع السابق عبد االله  5
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وبذات الشخص  وز متابعته من أجل نفس الواقعة كأصل عام،فلا يج موضوع الدعوى،

: ج.إ 175، فتنص المادة لا تمتد لواقعة أخرى، ولا لشخص آخرفالذي صدر بشأنه الأمر 

المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة لا يجوز " 

  ...".يدةمتابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جد

إلا أن هذه الحجية تختلف عن حجية الحكم البات، فقضاء التحقيق مجرد تمهيد        

لقضاء الحكم، لا يفصل في المسؤولية الجزائية، وعلى ذلك فإن الأمر لا يكتسي أي حجية 

بالنسبة للدعوى المدنية التي يرفعها المضرور أمام القضاء المدني، وإذا رفع المتهم الذي 

للمتابعة دعوى بلاغ كاذب ضد الشاكي فإن المحكمة لا تتقيد  همن الأمر بألا وج استفاد

  .1عند نظر هذه الدعوى بالواقعة التي صدر بشأنها الأمر

  

ة خلال مدة بعاتللمتابعة في إنهاء الم هوالتساؤل الذي يثور هنا حول دور الأمر بألا وج

  معقولة ؟

  : ةبعاتالم دور الأمر بالأوجه للمتابعة في إنهاء -2

يعتمد على  بعة الجزائيةاتللمتابعة في إنهاء الم هلا وجن إن تحديد دور الأمر بأ        

ختلف موقف التشريعات والفقه والقضاء في تحديد حجية الأمر بألا امدى حجيته، ولقد 

، إلا أنه مهما كانت نتيجة هذا الاختلاف، سواء باعتبار الأمر بألا وجه 2للمتابعة هوج

يجوز ، الدعوى العمومية مؤقت يمنع السير في متابعة يحوز على حجية مؤقتة أو مانعلل

هذا الأمر يحوز على حجية مطلقة كالحكم  باعتبار، أو 3العدول عنه إذا طرأت أدلة جديدة

يحول دون العودة إلى التحقيق أو اتخاذ أي إجراء لاحق على الدعوى العمومية،   4البات 

خلال فترة معقولة،   بعةاتللمتابعة يلعب دورا هاما في إنهاء الم هجلا ون فإن الأمر بأ

ولعل أهم الضمانات التي منحها المشرع الجزائي للمتهم إزاء هذا الأمــر تظهر من 

  . تقديم الملف بمجرد اعتبار التحقيق منتهياقاضي التحقيق ب خـلال إسراع
                                                 

   . 299ص  ،الجزء الأول، المرجع السابق ،أحمد شوقي الشلقاني  1
   .وما بعدها  373، ص المرجع السابق ،عبد الفتاح بيومي حجازي  2
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود وأوراق المحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق :" ... ج.إ 175/1تنص المادة  3

ع من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار لتمحيصها م
: ، وتقرر نفس المادة في فقرتها الثالثة الحق في إعادة طرح الموضوع من جديد على النيابة العامة حيث جاء فيها..."الحقيقة

   .".محل لطلب إعادة التحقيق بناء على أدلة جديدة وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا آان ثمة
 لا وجه للمتابعة له حجية مطلقة تعادل حجية الأحكام القضائية النهائية،ن يرى الفقه على  نحو  يشبه الإجماع أن الأمر بأ   4

  :  لمزيد من التفصيل أنظر ،لا وجه للمتابعة حكم قضائي بالفعلن بل أن  البعض منهم قال أن الأمر بأ
   . وما بعدها 373المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي -
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انتهى واستنفذ كل سبل التحقيق ولكن  فقاضي التحقيق عندما يقتنع بأن التحقيق قد        

من غير تباطؤ  ،دون ترجيح فكرة إدانة المتهم، فإنه عليه بمجرد الوصول إلى هذه القناعة

أو تأخير أن يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية قصد تقديم هذا الأخير طلباته في مدة لا 

مجرد اعتباره التحقيق يقوم قاضي التحقيق ب: "ج.إ 16فتنص المادة تتجاوز العشرة أيام،

منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل 

وهذا الحث على الإسراع ، ..."الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر

، كما أن 1على ذمة التحقيق لصالح المتهم خاصة إذا كان محبوسا مقررفي الإجراءات 

لا يحوز على حجية بالنسبة للدعوى المدنية  -  للمتابعة هلا وجن الأمر بأ –لأمر هذا ا

 هلا وجن ، كما أن الأمر بأ2التي يرفعها المضرور من الجريمة أمام القضاء المدني

، ناهيك ويساهم في الكشف عن الحقيقةيحقق مصلحة المجتمع، حيث يحقق العدالة للمتابعة 

بعة يحقق كل الأهداف المتوخاة من السرعة في الإجراءات للمتا هلا وجن أن الأمر بأ

قيدها، كما يساعد على الإجراءات وتع إطالةائية، إذ يمكن اعتباره وسيلة تحد من آثار زالج

  .، وذلك بتخفيض عدد القضايا المعروضة عليهقضاء الحكم كاهل التخفيف عن
 

  تحديد مدة الحبس المؤقت: المطلب الثاني
ون دراستنا لتحديد مدة الحبس المؤقت كوسيلة لضمان السرعة في سوف تك        

الإجراءات الجنائية وفق الكيفية التي تمت بها دراسة الوسائل السابقة، وذلك بدراسة ماهية 

المؤقت بالسرعة في الإجراءات الأمر بالحبس المؤقت، ثم نتناول علاقة تحديد مدة الحبس 

 .ائيةالجز

  

  مر بالحبس المؤقتماهية الأ :الفرع الأول

التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المختلفة لم يتناول تعريف الحبس        

 123/01اقتصر بالنص على وصفه بأنه مجرد إجراء استثنائي في المادة  ، وإنما3المؤقت

                                                 
   . 458، ص أحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق  1
   . 299ص  ،أحمد شوقي الشلقاني،الجزء الأول، المرجع السابق  2
  :أنظر  3
، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندرية )الوقف –يف التوق( ضوابط الحبس الاحتياطي : قدري عبد الفتاح الشهاوي  -

11.  
   . 379: عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، هامش الصفحة رقم -
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، "...لحبس المؤقت إجراء استثنائيا:" من قانون الإجراءات الجزائية، والتي جاء نصها 

اختلف في تعريف الحبس ، حيث الجنائي في الفقه هبحث لتعريفالع بنا إلى مما دف

  .1المؤقت

فترة   –سلب حرية المتهم :" إلى القول أن الحبس المؤقت هو  2حيث ذهب البعض      

تستوجبها مصلحة التحقيق وفق ضوابط قررها  –غالبا ما تتصف بالتأقيت  –من الزمن 

  .."المشرع

أمر من أوامر التحقيق يصدر عمن منحه المشرع هذا :" بأنه 3رالآخوعرفه البعض       

الحق متضمنا وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض مدة التحقيق أو كلها أو حتى 

  .."المحاكمة، قاصدا بذلك تأمين سير التحقيق وسلامته

ا أو بعضها أو بأنه حبس المتهم أثناء فترة التحقيق الابتدائي كله 4وعرفه آخرون       

 ." إلى أن تنتهي الدعوى بصدور حكم بات في الموضوع

إلا أن كل التعريفات السابقة اتفقت مع الفكرة الأساسية التي بقوم عليها الحبس       

، ويعد 5المؤقت، والمتمثلة في إيداع المتهم في مؤسسة عقابية لمدة معينة حددها القانون

تي تقتضيها ضرورات التحقيق وأكثرها مساسا الحبس المؤقت من أخطر إجراءات ال

، لذلك نجد أن المشرع الجزائري أكد على طبيعته الاستثنائية في المادة 6بحرية المتهم

، "الحبس المؤقت إجراء استثنائي : "من قانون الإجراءات الجزائية، حيث جاء فيها 123

نت التزامات الرقابة لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كا"

                                                 
  :أنظر 1
  .وما بعدها 415المتهم أثناء مرحلة التحقيق، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  تأحمد محدة، ضمانا -
  .وما بعدها 280اني، المرجع السابق، ص ، الجزء الث...أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ   -
  .وما بعدها 11قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص   -
  .و ما بعدها 379عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص   -
   .وما بعدها 698مأمون سلامة، المرجع السابق،  ص   -

2 ROGER MERLE – A . VITU: Traité de droit criminel- procédure pénale, Dalloz, Paris, 3 éd 
1979, p 369. 

  : أنظر 3
  . 13قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  -
  .299أحمد شوقي الشلقاني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -
 .416أحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  4
 .379 أوهايبية، المرجع السابق، ص عبد االله 5
  : أنظر 6
  . وما بعدها 50قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  -
 . 698مأمون سلامة، المرجع السابق، ص  -
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لا يجوز أصلا وتمديدا، ف ، كما حدد المشرع مدة الحبس المؤقت..."القضائية غير كافية

  .، وإلا أفرج على المتهم بقوة القانونفي أي حال من الأحوال أن يتجاوزها

يتعلق بالسلطة  ما شروط عدة منهابالمشرع الجزائري في الحبس المؤقت  ضبطولقد     

ومنها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يتعلق بالمتهم، إذ يجب أن يصدر من  المصدرة له،

، كما يجب أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم 1قاضي التحقيق بناء على أمر مسبب

على درجة معينة من الخطورة وبما يقرره لها القانون من عقوبة، إذ لا يجوز إلا في 

س، وبذلك تستبعد الجنح المعاقب عليها بالغرامات الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحب

بالإضافة إلى وجوب توافر دلائل قوية ومتماسكة على اتهام  عموما، فقط والمخالفات

  .المراد التحقيق فيها الجريمة الشخص المراد حبسه ونسبه 

  :مدة الحبس المؤقت في التشريع الجزائري 

ذي يصدره قاضي التحقيق يعد من اخطر كما سبق البيان أن الأمر بالحبس ال        

، لذلك نجد أن 2قرينة البراءة  بمبدأالإجراءات على الحقوق والحريات التي تمس 

 .تمديده حالاتالتشريعات الجنائية سعت إلى اللجوء إلى تحديد مدة الحبس المؤقت و

لى ختلاف إتشريع إلى آخر، يعود سبب هذا الا وتختلف مدة الحبس المؤقت من       

  .  3طبيعة كل تشريع ومجموعة المبادىء التي تحكمه

                                                 
يخضع الأمر بالحبس المؤقت الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رقابة غرفة الاتهام والهيئات القضائية المختلفة، لذلك  1

يجب أن يؤسس أمر الوضع :" ج.مكرر إ 123رع على قاضي التحقيق تسبيب الأمر بالحبس المؤقت في المادة أوجب المش
يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذآور شفاهة . من هذا القانون 123في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة

 ...".غ لاستئنافهأيام من تاريخ هذا التبلي)  3(إلى المتهم وينبهه بأن له 
   .114قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص    2
 1975في فقرتها الثانية والثالثة والمتممة بالقانون الصادر سنة  145حيث ذهب التشريع الإجرائي الفرنسي في المادة   3

لمدة شهرين فقط إلا إذا سبق إدانة مدة الحبس المؤقت الصادر من قاضي التحقيق بمدة أربعة أشهر ولا يمكن تمديده إلا 

المتهم في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام، سواء بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية نافذة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، 

أما بالنسبة للجنايات فإن المشرع  ،أو إذا كانت عقوبة الجريمة المنسوبة إلى المتهم تفوق عقوبتها مدة خمس سنوات

مستقرا على عدم تحديد مدة الحبس المؤقت الذي يصدره قاضي  أصبح  1980جويلية  17رنسي منذ صدور قانون الف

التحقيق في مثل هذه الجرائم، إلا أنه منح للمتهم وسيلة للحفاظ على حقوقه وحرياته حين أجاز له الطعن في الأمر 

وفي مصر تحديد مدة الحبس المؤقت هو مبدأ  .نقضبالحبس المؤقت في الجنايات والجنح عن طريق الاستئناف أو ال

فقرة أخيرة من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  41دستوري، أقره المشرع الدستوري المصري في المادة 

، وتبعا لذلك جاء قانون الإجراءات ..."يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي:" ، حيث جاء فيها1971الصادر سنة 

سنة  143مؤكدا على تحديد مدة الحبس المؤقت في المادة  28/09/1972: الصادر في 1972لسنة  37 الجنائية رقم

أشهر في الجنح، أما إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فإنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس  6بمدة لا تزيد عن 
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 125و 124 تينمدة الحبس المؤقت في الماد الجزائري قد حدد المشرع الإجرائيو      

من قانون الإجراءات الجزائية، ونظمها تبعا لطبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة 

 .إ ج 124مادة المقررة لها، ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في ال
 
  :د مدة الحبس المؤقت تحدي  -ولاأ

 1إذا كان المشرع الجزائري قد ضبط مدة الحبس المؤقت في فترتي عشرين يوما     

خاصة بكل منهما انطلاقا من قواعد تتعلق بوضع المتهم أخضعها لقواعد و وأربعة أشهر

نحاول ، ررة لها ثانياوالعقوبة المق ،من حيث طبيعتها أولاو الجريمة المنسوبة إليه 

 :التفصيل فيها على النحو التالي

 :الحبس المؤقت لمدة عشرين يوما -1

إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هي جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة لا يزيد        

أن  - بالجزائر أو بعبارة أخرى  الأقصى عن سنتين، وكان للمتهم  موطن معلوم حدها

بسبب جناية أو ، وإذا لم يكن المتهم قد سبق له وأن عوقب -قيما بالجزائريكون المتهم م

جنحة  من جنح القانون العام بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر نافذة، فإنه لا يجوز 

من قانون  124يوما حيث تنص المادة  20لقاضي التحقيق الأمر بحبسه لمدة تزيد عن 

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة  ,ز في مواد الجنحلا يجو: " الإجراءات الجزائية 

في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر 

حبسا مؤقتا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد 

أشهر بغير إيقاف التنفيذ  كثر من ثلاثة بعقوبة الحبس مدة أحكم عليه من أجل جناية أو 

 ."جنحة من جنح القانون العام لارتكابه
 
  :الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر -2

                                                                                                                                                         
كمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على المؤقت على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضاؤها على أمر من المح

  .خمسة وأربعين يوما قابلة للتحديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
  : للتفصيل أآثر حول الفقه المقارن أنظر

، 2004، لبنان  1، منشورات الحلبي الحقوقية، ط )دراسة مقارنة( الاحتياطي  فالنظرية العامة في التوقي: سمير عالية -
  .هاوما بعد 114ص 

   .قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع نفسه -
 .حيث يكون الحبس على ذمة التحقيق لمدة غير قابلة للتجديد يخلى سبيل المتهم بقوة القانون بمجرد انتهاءها   1
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في غير الأحوال المنصوص : " من قانون الإجراءات الجزائية 125تنص المادة         

مواد ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في 124عليها في المادة 

مدة الحبس المؤقت في الجنايات أربعة "على أن  01مكرر125كما تنص المادة . "الجنح

من نفس القانون أنه إذا  124بنص المادة  ين وعملاالنص اذين، ويستفاد من ه ..."أشهر

ثلاثة أشهر بغير إيقاف تفوق كان المتهم غير مقيم بالجزائر أو سبق وأن حكم عليه بعقوبة 

مدة يكون لحة من جنح القانون العام أو جناية، فإن الأمر بالحبس المؤقت التنفيذ في جن

حسب التهم في الجنايات عموما وفي الجنح يجوز  وبالتالي ،على ذمة التحقيق أربعة أشهر

أما بالنسبة للتمديد فإن قانون الاجراءات الجزائية وضع أحكاما  ،المعاقب عليها بالحبس

  :الأتيزها في مفصلة للجنحة و الجناية نوج

  :تمديد الحبس المؤقت -ثانيا

عملا بأحكام الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر فإن الجنح المعاقب عليها بأقل من      

: 2فقرة  125تنص المادة حيث  ،لا يجوز فيها التمديد أصلا ما يساويها،ثلاث سنوات أو 

سنوات  يزيد عن ثلاث ليها في القانونا يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عمعند" 

حبسا ويتبين، أنه من الضروري أبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع 

رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة 

  ".أشهر أخرى فقط لأربعة ةواحد

أكثر من ا كانت العقوبة المقررة قانونا وبالتالي فإن التمديد في الجنح لا يتأتى إلا إذ     

يجوز لقاضي ف، المؤقت ثلاث سنوات واقتضت ضرورة التحقيق إبقاء المتهم رهن الحبس

سبب أن ستطلاع رأي وكيل الجمهورية الماالتحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد 

مادة السالفة عملا بحكم ال ،لمتهم مرة واحدة لمدة أربعة أشهريصدر أمرا مسببا بتمديد ا

  .الذكر

مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشهر، ويجوز لقاضي التحقيق تمديد      

  .1الحبس المؤقت أكثر من مرة واحدة لمدة أربعة أشهر كلما اقتضت ضرورة التحقيق ذلك

وقد نظم قانون الاجراءات الجزائية تمديد مدة الحبس المؤقت في الجنايات بطريقة       

مختلفة عنه بالنسبة للجنح، فهو يقرر التمديد مرتين وأخرى ثلاث وخمس وإحدى عشرة 

                                                 
   .من فانون الإجراءات الجزائية 3مكرر فقرة  125، 1-125راجع المادتين    1
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مرة، وفي كل مرة بأربعة أشهر وذلك وفق العقوبة المقررة للجناية مرة، ووفق لطبيعة 

  :الجريمة مرة أخرى وذلك على النحو التالي

  :نيالتمديد مرت

بعقوبة سجن أقل من عشرين  عليها اقبعإذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم جناية م       

 استطلاعواقتضت ضرورة التحقيق تمديد الحبس المؤقت يجوز لقاضي التحقيق بعد  ،سنة

رأي وكيل الجمهورية المسبب اصدر أمر مسبب بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة 

 : "...ةمن قانون الإجراءات الجزائي 1/1-125أربعة أشهر في كل مرة فتنص المادة 

، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد الضرورة اقتضتغير أنه إذا 

مؤقت رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس ال استطلاع

 ".أشهر في كل مرة  للمتهم مرتين لمدة أربعة

  :التمديد ثلاث مرات

جناية معاقب عليها بعقوبة بسجن تساوي عشرين إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم       

سنة أو المؤبد أو الإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد حبس المتهم مؤقتا ثلاث مرات 

إذا تعلق الأمر : " في فقرتها الثانية  1- 125في كل مرة أربعة أشهر، فتنص المادة 

ن المؤبد أو الإعدام، بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة أو بالسج

يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث مرات وفقا لنص الأشكال المبينة 

  ".أعلاه

  :التمديد خمس مرات

إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم جناية موصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريبية،       

ت في كل مرة أربعة أشهر حيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد حبس المتهم مؤقتا خمس مرا

عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو :" مكرر 125تنص المادة 

أعلاه، أن يمدد  1-125تخريبية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 

 ".الحبس المؤقت خمس مرات 

  :التمديد إحدى عشرة مرة

عابرة للحدود الجزائرية، يجوز لقاضي التحقيق تمديد حبس إذا ارتكب المتهم جناية       

مكرر في  125المتهم مؤقتا إحدى عشرة مرة في كل مرة أربعة أشهر، فتنص المادة 

عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي : " فقرتها الثانية والثالثة 
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أعلاه، أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى  1- 125التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 

  ".كل تمديد للحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة " ، " عشرة مرة

ضرورة  واقتضتوإذا استنفذت سلطة قاضي التحقيق في تمديد الحبس المؤقت،     

 - م التحقيق إبقاء المتهم رهن الحبس، خول له القانون رفع الأمر إلى غرفة الاتها

عن طريق تقديم طلب مسبب لها بواسطة  - بإعتبارها جهة رقابة على سلطة التحقيق

النيابة العامة يبين فيه دواعي إبقاء المتهم رهن الحبس المؤقت، خلال شهر قبل انقضاء 

مدة الحبس الممدد، فيقوم النائب العام بتهيئة القضية في أجل لا يتعدى خمسة أيام من 

ت النيابة العامة لغرفة يرسل بدوره الملف مع طلباإذ القضية تسلمه الطلب وأوراق 

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة : " فقرتها الرابعة 1-125، فتنص المادة الاتهام

الجنايات، أن يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدة 

المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة يرسل هذا الطلب . القصوى للحبس المحدد أعلاه

أيام على الأكثر من استلام أوراقها،  العام تهيئة القضية خلال خمسةيتولى النائب . العامة

ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل 

  ."انتهاء مدة الحبس الجاري

 في كل مرة أربعة أشهر لحبس المؤقت مرة أو أكثرغرفة الاتهام بتمديد اتختص  حيث

لمدة حيث يجوز لها التمديد مرة واحدة ، بحسب العقوبة المقررة للجناية أو بحسب طبيعتها

  .أربعة أشهر في الجنايات التي تكون عقوبتها عشرين سنة أو أقل

لعابرة للحدود أما في الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو الجنايات ا      

يمكن تمديد الحبس المؤقت بمعرفة غرفة الاتهام ثلاث مرات في كل مرة أربعة  ،الوطنية

كما يجوز لقاضي التحقيق : " مكرر في فقرتها الرابعة والخامسة 125فتنص المادة  ،أشهر

، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس 1-125وفق نفس الأشكال المبينة في المـادة 

" ، " ما يمكن تجديد هذا الطلب مرتيننتهاء مدة هذا الحبس، كات في أجل شهر قبل المؤق

يتجاوز هذا  وفي حالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن

دد أشهر عند كل تمديد، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت المم الأخير مدة أربعة 

  ".شهرا  على هذا النحو أثنى عشر

من قانون  365ضى بها، فتنص المادة دة الحبس المؤقت من العقوبة المقوتخصم م       

يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو : "الإجراءات الجزائية
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وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم  ...بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه الحبس مع إيقاف التنفيذ،

دة حبسه المؤقت مدة بوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مالمح

: المؤرخ في 04- 05: رقم قانونالمن  13/03، وتنص المادة "ضى بها عليهالعقوبة المق

 تنظيم السجون، يتضمن قانون 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27

تي قضاها صراحة على وجوب خصم المدة ال وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

في حالة وجود حبس مؤقت فيخفض بتمامه مدة العقوبة، : " ضى بهاالمتهم من العقوبة المق

 ".وتحسب هذه المدة من يوم حبس المتهم المحكوم عليه
 
 
  

  علاقة تحديد مدة الحبس المؤقت بالسرعة في: الفرع الثاني

  ائيةزالإجراءات الج
ائية التي خولها المشرع  زالأمر بالحبس المؤقت إجراء من الإجراءات الجيعد           

تنفيذ  من، ومنع المتهم من الهرب 1لقاضي التحقيق بغرض تأمين سير التحقيق وسلامته

العقوبة التي ينتظر إنزالها عليه، كما يعد أيضا إجراء أمني يسعى إلى حماية المجتمع 

لتفكير في ارتكاب جرائم أخرى، ناهيك انه إجراء يحمي وذلك بمنع المتهم من العودة إلى ا

المتهم في حد ذاته في بعض الأحيان، وذلك بتهدئة هول المجني عليه أو أفراد أسرته 

  .2وذلك بمنعهم عن التفكير في الانتقام أو القصاص منه 

بشدة انتقده  3من الفقه  اكبير اورغم تعدد وظائف الحبس المؤقت إلا أن جانب           

واعتبره إجراء يتعارض مع أهم مبدأ من مبادئ القانون الجنائي كمبدأ قرينة البراءة، 

، كما لا يمكن اعتباره إجراءا أمنيا كون 4والذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 

أن التسليم بذلك يحمل منه تدبيرا احترازيا يدخل ضمن العقوبات كما لا يمكن اعتباره 

إلى حماية المجتمع  وذلك بإرضاء شعورهم لأن من شأن ذلك أن يغلب  إجراء يسعى

مصلحة العامة على المصلحة الفردية التي تسعى كل التشريعات الجنائية المختلفة إلى 

                                                 
   . 416مرحلة التحقيق ، المرجع السابق، ص أحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء    1
   . 50قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ، ص    2
     .و ما بعدها  262الشرعية و الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور  3
 .من الدستور 45أنظر المادة  4
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ة بتبرئة المتهم من الجريمة حمايتها خاصة في الحالة التي تنتهي فيها الدعوى العمومي

  .ة إليهوبالمنس

لحبس المؤقت يعني وجود حد أقصى له يكون بمثابة قيد زمني على وتحديد مدة ا         

مؤقت، هي ضرورة دعت إليها فكرة تحديد مدة الحبس ال أنعلى  2تم التأكيدلذلك  1مدته

حماية الحرية الفردية لشخص لازال في نظر القانون بريئا، لما ينطوي عليه هذا الإجراء 

  .من المساس بالحقوق والحريات الفردية

والحقيقة أن تحديد مدة الحبس المؤقت تساهم أيضا في تحقيق السرعة في الإجراءات     

يؤدي إلى تطويل الإجراءات وزيادة في أمد النزاع،  هاتحديد عدم ائية، حيث أنزالج

للمتهم وأسرته  امعنوي اوإبقاء المتهم داخل قفص الاتهام الذي من شأنه أن يولد ضرر

السياسات العقابية الحديثة التي تأخذ المتهم بعين الاعتبار وذويه وهو ما يتعارض ومنحى 

  .عناصرهاوتجعل منه أهم 

كذلك فإن إطالة مدة الحبس المؤقت، وعدم تحديدها تحديدا دقيقا تعني التأخير غير      

  .ائية وتمس بحق المتهم في أن يحاكم خلال فترة معقولةزالمبرر في الإجراءات الج

دة الحبس المؤقت يجعل العدالة أكثر فعالية، فتحديد مدة الحبس كما أن تحديد م      

المؤقت هو التزام يقع على عاتق الدولة، بأن تكفل للمتهم إنهاء الدعوى المقامة ضده، 

حيث يفرض على السلطة القضائية أن تتحرك بسرعة في الدعوى إما بإقرار براءته 

إدانته، وهو بذلك يحقق  تة عليه إذا ثبتيعراسبة والشوتوقيع العقوبة المن اتهامهللمتهم أو 

يساعد على تحصيل  الحقيقة، ومصلحة الضحية حيث مصلحة المجتمع في كشف

التعويضات المستحقة له في أقرب وقت ممكن، وبالتالي فإن تحديد مدة الحبس المؤقت في 

ود شهرا في الجرائم العابرة للحد -60- التشريع الجزائري وإن كانت تصل إلى ستين 

  سنوات إلا أنها تحقق نفس  05أي ما يعادل  وطنيةال

  .ائيةزالأغراض التي تحققها السرعة في الإجراءات الج

  

  

                                                 
  .783ص  ،109، رقم 1981سنة الجنائية، أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات   1

2-  PRADEL (Jean), Et COSTENS (Greet), Droit Pénale Européen, Dalloz, 1999, N°317 , 
P 334. 

  .153ص  عمر سالم، المرجع السابق، -
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  :الفصل الثاني خلاصــة
نخلص مما سبق أن التشريع الجنائي الجزائري على غرار التشريعات الجنائية          

ووضع آليات لتحقيق السرعة في الإجراءات  المعاصرة المختلفة أقر وسائل كثيرة ومتعددة

ائية على مستوى كافة مراحل الخصومة الجنائية، من لحظة إرتكاب الجريمة إلى زالج

غاية صدور حكم بات فيها، يمكن أن نلمس آثارها على مستوى كل مرحلة من مراحل 

حديد مدة مرحلة شبه قضائية ومرحلة قضائية، فتعد ت: الخصومة والتي يمكن تقسيمها إلى

بناء على  معقولة لإنهاء مرحلة التحريات الأولية وقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة

ستدلالات من أهم الوسائل التي أقرها المشرع الإجرائي الجزائري لتحقيق محضر الا

السرعة أثناء المرحلة شبه قضائية، إذ قيد ضباط الشرطة القضائية وهم يقومون بأعمالهم 

ة في البحث والتحري عن الجرائم وعن مرتكبيها بعامل الزمن، حيث حدد لكل المتمثل

إجراء مدة معينة، وإن كان ذلك يساعد بطريقة غير مباشرة في تحقيق فعالية الإجراءات 

ائية وسرعتها، إلا أنه يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يقيد رجال الضبطية زالج

 -بمهامهم في البحث والتحري عن الجرائم وعن فاعليها القضائية بضابط المدة أثناء القيام

أو جمع أدلة الإثبات، إذ لا يوجد في قانون  - بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين

الإجراءات الجزائية الجزائري نص قانوني يقرر ذلك، ويحدد المدة تحديدا دقيقا سوى 



125 
 

يقرر مدة تتقادم فيها ج، خاصة إذا كان القانون .إ 26ج، والمادة .إ 18نص المادة 

الجريمة وتنقضي بموجبها الدعوى العمومية، وكذلك قرار الحفظ الذي تصدره النيابة 

عتباره لا يعتبره وسيلة لتحقيق السرعة باالعامة وفقا لسلطة الملائمة وإن كان غالبية الفقه 

متى مجرد من كل حجة، يمكن العدول عنه في أي وقت  اإداري اإجراء ا أوإداري اقرار

ه يساهم  في تحقيق إلا أن -وقف سير الدعوى بصفة مؤقتة - طـرأت أدلة جــديدة 

، ذلك أنه يخفف العبء على كاهل القضاء وذلك بالحد من عدد القضايا الهائل السرعة

ائية لتحقيقها، زالمعروضة أمام القضاء وهي الغاية التي تسعى السرعة في الإجراءات الج

، ة تحول عن الدعوى العمومية في بعض الجرائم قليلة الأهميةكما أقر وسائل تعد بمثاب

 ةالجزائي ةلحاصمتضع حد للدعوى العمومية وترتب آثارها كالحكم البات، أهمها ال حيث

والأمر الجزائي، أما بالنسبة للوسائل التي أقرها التشريع الجزائري أثناء المرحلة القضائية 

لة التحقيق القضائي، باعتبار أن إجراءات هذه فهي الأخرى كثير ومتعددة وبالأخص مرح

وهو ما يتعارض مع فكرة السرعة في " الحبس المؤقت " المرحلة تطيل في أمد النزاع 

لا وجه للمتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق متى توافرت ن الإجراءات، ويعتبر الأمر بأ

آثار طول الإجراءات شروطه، وتحديد مدة الحبس المؤقت من أهم الوسائل التي تحد من 

  .وتعقيدها
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  الخاتمة
لقد حاولنا منذ بداية هذا البحث دراسة وتحليل موضوع السرعة في الإجراءات   

رعين، حاول إيجاز الإجراءات وإنهاء مشالجزائية، فالمشرع الجزائري على غرار ال

حترام الحقوق والحريات لا بالضمانات المقررةالمحاكمة خلال فترة معقولة، دون الإخلال 

، ودون التسرع ي الإتهام والعقاب من جهة ثانية، وهو ما يعبر عنه الأساسية من جهة

  .بالسرعة في الإجراءات الجزائية

وخلال هذه الدراسة كان لزاما إلقاء الضوء على هذه الموازنة وذلك بتحديد موقع السرعة 

المبادئ الراسخة في الإجراءات لاسيما مبدأ قرينة البراءة  في الإجراءات الجزائية ضمن

ومبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ قضائية العقوبة، فهذه المبادئ، على وجه التحديد كثيرا 

مع  ما تتداخل مع السرعة في الإجراءات وتحمل نوعا من التعارض من حيث الأصل

إلى تضاءل وتراجع إعمال هاته  -ياناأح –الفكرة في حد ذاتها، والتي يؤدي تجسيدها 
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المبادئ كما هو الحال عند تطبيق إجراءات التلبس أو المصالحة الجزائية أو الأمر 

  ...الجزائي

إلا أن الفوائد التي تحققها السرعة في الإجراءات الجزائية ترفع من أهميتها وضرورة 

ات براءة أو إدانة المتهم، إعمالها، لمساهمة ذلك بصورة مباشرة في تحقيق العدالة، واثب

لتعويضاته كطرف مدني في الدعوى العمومية، وكل ذلك  الضحيةفي تحصيل  كما تساهم

ذلك في زمن غير مألوف في حالة إتباع الإجراءات العادية، وفي  أوموجزة  في مدة

  .لطول الإجراءات وتعقيدها تخفيف للعبء عن القضاء وتفاد

لجزائية في التشريع الجزائري عدة وسائل وأساليب وتتخذ السرعة في الإجراءات ا  

  .تختلف باختلاف الخصومة الجنائية والمرحلة التي تكون عليها

تفرض السرعة في الإجراءات انجاز التحريات في مدة  ففي مرحلة التحريات الأولية  

حلة معقولة، خاصة في حالة التلبس والإنابة القضائية، كما يمنح القانون خلال نفس المر

للنيابة العامة صلاحية حفظ الأوراق بموجب ما يسمى بقرار الحفظ الذي ينهي الدعوى 

  .، أو بصورة مؤقتة إلى حين ظهور أدلة جديدةالعمومية إما بصورة نهائية

وسائل أخرى بديلة عن الدعوى  أما في المرحلة القضائية، فقد أقر المشرع الجزائري  

مدة ممكنة، تتمثل في المصالحة الجزائية والأمر  العمومية تنهي المحاكمة في أقصر

  .الجزائي

الجزائية تبناها المشرع الجزائري والمصالحة الجزائية هي وسيلة ودية لإنهاء المنازعات 

  .في نطاق واسع، أقر ضمنه مساهمة الضحية في إنهاء الدعوى العمومية

العمومية بناءا على طلب أما الأمر الجزائي فهو قرار ذو طابع قضائي يفصل في الدعوى 

  .من النيابة العامة متى توفرت شروطه

هذا وقد قرر المشرع الجزائري ضمانا لإنهاء المتابعة القضائية في مدة معقولة مجموعة 

  .من الوسائل على رأسها الأمر بأن لا وجه للمتابعة وتحديد مدة الحبس المؤقت

ئية تصدره جهة التحقيق، توقف به والأمر بأن لا وجه للمتابعة هو أمر ذو طبيعة قضا

في الدعوى العمومية أثناء مرحلة التحقيق، وتصرف به النظر عن إحالة القضية السير 

  .أمام محكمة الموضوع متى توافرت أسبابه

أما عن الوسيلة التالية لإنهاء المتابعة القضائية فهي تحديد مدة الحبس المؤقت، وحصر 

  .إمكانية تمديده
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  :الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها فيما يليومن خلال هذه 

  

لمرحلة شبه ا السرعة في الإجراءات الجزائية في أن المشرع الجزائري لم ينظم -

 غير دقيقة توحي إلى السرعة ولكنها حيث استعمل عبارات ،القضائية تنظيما جيدا

أن يخطر بها وكيل :... من قانون الإجراءات الجزائية  42ما جاء في المادة مثل 

ترك المجال بذلك و ... نايةإلى مكان الج ينتقل بدون تمهل...الجمهورية على الفور 

 .مفتوحا أمام رجال الضبطية القضائية

أن المشرع الجزائري فيما يتعلق بالبدائل الموجزة للدعوى العمومية، اهتم بتنظيم  -

الصرف،  مجال جال الجمركي،الم– الخاصةن المصالحة الجزائية في مجال القواني

، في حين أنه لم يتوسع في الأخذ بهذا النظام - التنظيمية مخالفاتال المنافسة والأسعار،

، واقتصر المصالحة على "قانون العقوبات" في مجال القانون العام  -المصالحة–

بعض الجرائم البسيطة تحدث بين الأقارب إلى الدرجة الرابعة على العموم وذلك 

كجريمة الزنا، السرقة بين الأقارب، خيانة الأمانة بين " على الروابط الأسرية  حفاظا

   ...".       الأقارب، النصب والاحتيال بين الأقارب،

أن المشرع الجزائري فيما يتعلق بالبدائل الموجزة للدعوى العمومية، اهتم بتنظيم  -

، في مجال الجمركيسيما ت لاالمجالا العديد من المصالحة الجزائية تنظيما جيدا في

الأمر  ظمن ، في حينتنظيميةمخالفات الالالصرف، المنافسة والأسعار، في مجال 

ضمن أحكام إجراءات  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 392في المادة  الجزائي

من نفس القانون الواردة في الفصل  393-381الصلح في مواد المخالفات في المواد 

 ".في جهات الحكم" ب الثالث من الكتاب الثاني الوارد بعنوان الثاني من البا

في الجرائم  شهرا) 60(ستين  ىتصل إل أن مدة الحبس المؤقت في التشريع الجزائري -

 .أن هذه المدة تطيل أمد الفصل في الدعاوى العمومية فيه ، وما لاشكالعابرة للحدود

ي الدعاوى العمومية أثناء مرحلة أن المشرع الجزائري لم يتناول وسائل تشريعية تنه -

 .المحاكمة

  

على غرار التشريعات الأخرى أقر بعض الوسائل  يمكن القول أن المشرع الجزائري و

  . التشريعية التي تحقق السرعة في الإجراءات الجزائية
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  :الاقتراحات التاليةفي شكل الموضوع  هذا مناسبا في نراه وهو ما دفع بنا إلى تقديم ما

ال الضبطية القضائية بعامل المدة وتحديدها تحديدا دقيقا أثناء مرحلة البحث ضبط رج -

 .والتحري

 ". قانون العقوبات"التوسع في الأخذ بنظام المصالحة الجزائية في مجال القانون العام  -

فصل نظام الأمر الجزائي عن نظام المصالحة الجزائية في مجال المخالفات  -

يدا لما له من أهمية في تحقيق السرعة في الإجراءات التنظيمية، وتنظيمه تنظيما ج

 .الجزائية

 .إعادة النظر في تحديد مدة الحبس المؤقت في التشريع الجزائري -

فرض وسائل تشريعية تساعد على السرعة في الفصل في الدعاوى العمومية أثناء  -

 .مرحلة المحاكمة

تشريعات الأخرى أقر بعض وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري على غرار ال

 .  الوسائل التشريعية التي تحقق السرعة في الإجراءات الجزائية
                                               

 
  :قائمة المراجع

  :باللغة العربية: أولا
  

-Iالمعاجم:  
  .2004معجم اللغة العربية، المتقن، دار هومة، الجزائر، سنة  -1
سليم حداد، : بودنوف بوريكو، ترجمة الدآتور: لعلم الاجتماع، الدآتور المعجم النقدي -2

 .1986الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
  

II -المؤلفات:  
، دار النهضة العربية ، )دراسة مقارنة ( الصلح الجنائي : إبراهيم حامد طنطاوي - 01

 . القاهرة، بدون تاريخ نشر
المتهم، المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ، دون تاريخ : وني أبو الروسأحمد بسي - 02
  . نشر
الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، : أحسن بوسقيعة - 03

  .2002الجزائر 
الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للنشر، :أحسن بوسقيعة  - 04
 . 2007جزائر ال



130 
 

،  1، ط " دراسة مقارنة " الصلح في قانون الإجراءات الجنائية  :  أسامة حسين عبيد - 05
 . 2005دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، : أحمد شوقي الشلقاني - 06
 . 1999ديوان المطبوعات الجامعية 

مد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، أح - 07
 .1999ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  - 08
 .1999الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة للنشر، الجزائر، : أحمد غاي - 09
  . 2003سنة 
، سنة 4القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق للنشر، طبعة : أحمد فتحي سرور - 10

2006.  
الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان و الإجراءات الجنائية، طبعة : أحمد فتحي سرور  - 11

   .1995معدلة 
 .109، رقم 1981الوسيط في الإجراءات الجنائية ، سنة : أحمد فتحي سرور  - 12
، دار الهدى للنشر و التوزيع، عين 01ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ط : أحمد محدة - 13

  .1992مليلة  الجزائر، سنة 
ة الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامع: أحمد محمد محمود خلف - 14

 .  2008الجديدة، الإسكندرية 
  عالمشاآل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي، دار اليرا: أمجد الكردي - 15

  . 2007للنشر و التوزيع، الأردن، سنة 
نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري، منشأة  المعارف، : جلال ثروت - 16

  .1989الإسكندرية، سنة 
   .ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي، دار هومة للنشر، الجزائر: درياد مليكة  - 17
دراسة (الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية :  رمزي رياض عوض - 18

  . 2003، دار النهضة العربية، سنة )مقارنة
النهضة العربية،  مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري، دار: رؤوف عبيد - 19

 . 2006، القاهرة، سنة 1الطبعة 
دراسة (الحماية الجنائية للحق في أصل قرينة البراءة : سالم عبد المنعم شرف الشيباني  - 20

  . 2006، القاهرة، سنة 01، دار النهضة العربية، الطبعة )مقارنة
، الدار "مية سير الدعوى العمو"أصول المحاآمات الجزائية : سليمان عبد المنعم -21

 . 1991الجامعية، الإسكندرية 
إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، الدار : سليمان عبد المنعم - 22

 .1999الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية 
، منشورات )دراسة مقارنة ( النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي : سمير عالية - 23

 . 2004، لبنان، سنة 1ية، طبعة الحلبي الحقوق
، دار النهضة )دراسة مقارنة( الحق في سرعة الإجراءات الجنائية : شريف سيد آامل  - 24

  .2005العربية، القاهرة، سنة 



131 
 

الاتجاهات الحديثة للمحاآمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات : طه زاآي صافي - 25
 .2003والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 

القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة : عبد الرؤوف مهدي - 26
 . 1995العربية، القاهرة، سنة 

النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه  ةسلط: عبد الفتاح بيومي حجازي - 27
 .خ نشر، القاهرة، بدون تاري1، الطبعة )مقارنة دراسة(لإقامة الدعوى الجنائية 

النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، دار : بد الفتاح مصطفى الصيفيع - 28
 . ، دون سنة نشرالمطبوعات الجامعية، الإسكندرية

، 2حق الدولة في العقاب، دار الإسكندرية للنشر، طبعة : عبد الفتاح مصطفى الصيفي - 29
 .1985الإسكندرية 

، )التحري والتحقيق ( ون الإجراءات الجزائية الجزائري شرح قان: عبد االله أوهايبية - 30
 . 2005دار هومة للنشر، الجزائر 

حقوق الإنسان في مصر بين القانون و الواقع، دار النهضة : عبد الناصر أبو زيد - 31
 .2006العربية، القاهرة 

نهضة عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، دار ال - 32
  .1993العربية، القاهرة 

، دار النهضة العربية، طبعة )دراسة مقارنة(نحو تيسير الإجراءات الجنائية : عمر سالم - 33
 .1998، سنة 1

 .13، رقم 1993حق المتهم في محاآمة سريعة، سنة : غنام محمد غنام - 34
، منشأة )قفالو –التوقيف ( ضوابط الحبس الاحتياطي : قدري عبد الفتاح الشهاوي - 35

 .2003المعارف، الإسكندرية 
  .  1986، سنة 578شرح قانون الإجراءات الجنائية، رقم : فوزية عبد الستار - 36
الإجراءات الجنائية في  التشريع المصري، الجزء الأول، دار : مأمون محمد سلامة - 37

 .2005-2004النهضة العربية، القاهرة 
دراسة (ءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية الإجرا: مدحت عبد الحليم رمضان - 38

 .2000، دار النهضة العربية، القاهرة )مقارنة
الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر : عقيدةمحمد أبو العلا  - 39

 .1998العربي، القاهـرة، سنة 
تها في المواد الجزائية، دار النظرية العامة للصلح وتطبيقا: محمد حكيم حسين الحكيم - 40

 .2005الكتب القانونية، مصر، سنة 
الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة : محمد حنفي محمود - 41

 .2006، القاهرة 1العربية، ط 
النيابة العمومية وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون : محمود سمير عبد الفتاح - 42

  .2003، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، سنة محاآمة
، 1شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط : محمود نجيب حسني - 43

   . 1998القاهرة، سنة 
التحريات و الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر : مصطفى محمد الدغيدي  - 44

2006. 



132 
 

، دار 1ق المعنوية للإنسان بين النظرية و التطبيق، طالحقو: مصطفى محمود عفيفي - 45
 .  1990الفكر العربي، القاهرة، سنة 

شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الثقافة الجامعية : نبيل مدحت سالم - 46
  .2000، القاهرة 10للنشر، ط

،  3العربية، ط  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة: نجيب حسني محمود - 47
 .1988القاهرة 

 .2007دروس في علم الإجرام، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، سنة :  هشام شحاته إمام - 48
  

III -الرسائل الجامعية: 
 - النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، رسالة دآتورا: سر الخاتم عثمان إدريس - 01

 .1989القاهرة، سنة 
الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة لنيل دآتورا في  : ة آاتبيعبد االله عادل خزن - 02

  . 1980الحقوق، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، سنة 
السلطة التقديرية للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية،  رسالة : علي شملال - 03

  .2008دآتورا،  جامعة الجزائر آلية الحقوق  بن عكنون، سنة 
، رسالة لنيل )دراسة مقارنة(السياسة العقابية في القانون الجزائري : عمر خوري - 04

دكتورا في العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، سنة 
2008 

أآاديمية الشرطة،  - رسالة دآتورا –جرائم تهريب  النقد ومكافحتها : نبيل لوقا بباوي  - 05
 . 1992القاهرة 

  
VI - قالاتالم:  
دور البرلمانات الوطنية في إقامة نظام عدالة منصفة وفعالة في حماية : محمد بوديار - 01

مجلة متخصصة في القضايا "حق الإنسان في محاكمة عادلة، مجلة الفكر البرلماني 

  . 2006، نوفمبر 14، العدد "والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة
، مجلة -دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الإيجازية -ائيالأمر الجن: يسر أنور على  - 02

، عن هامش 83إلى  1، العدد الثالث، من ص 1974العلوم القانونية و الاقتصادية، جويلية 
  .مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق

  
-Vالنصوص الرسمية:  

  :المواثيق الدولية و الإقليمية -أ
  ميثاق الأمم المتحدة -1
  المي لحقوق الإنسانالإعلان الع -2
  العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية -3



133 
 

  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية -4
  الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -5
  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان -6

  
  :الدساتير- ب

  1963 يالدستور الجزائر -1
  1976الدستور الجزائري  -2
  1989الدستور الجزائري  -3
  1996ستور الجزائري الد -4
  2008الدستور الجزائري  -5

  
  :النصوص التشريعية-ج

الإجراءات  ن،المتضمن قانو1966يونيوة 08، المؤرخ في66/155الأمر رقم - 1
  و المتمم لالجزائية ، المعد

العقوبات،  ن،المتضمن قانو1966يونيوة 08، المؤرخ في66/156الأمر رقم - 2
  المعدل و المتمم

  .،المتعلق بالمنافسة والأسعار1995.01.25:في، المؤرخ 06- 95الأمر رقم - 3
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع 1996.07.09: المؤرخ في 22-96: الأمر رقم - 4

  .والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 :باللغة الأجنبية: ثانيا
  

01- BLANC Gérard, La mediation penal (commentaire de l’article 
06de la loi n°93-2 du 04 jan 1993 portant réforme de la procédure 
pénale), J C P, 1994, I, 3760, P 211-215.  
02 CASORLA (Francis), La célérité du procès pénal en droit Français 
R.I.D.P ,1995, p522.  
03 CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e, 
Gualino éditeur, Paris, 2006,P134.     
04 GREBING (Gerhard) : La procédure accélérée dans le procès pénal 
en République fédérale d’Allemagne, in Archives de politique 
criminelle, n°5, 1982, P152. 
05 JEAN LARGUIER:Criminologie et science pénitentiaire, 9 
Edition, DALLOZ, 2001, P127. 
06 LEVASSEUR GEORGES, CHAVANNE MONTEREUIL, 
BOULOC BERNARD, MATSOPOULOU: Droit penal general et  
procédure pénal, 14 eme Ed , Sirey, 2002, n°284, .   



134 
 

07 PIERRE BOUZAT et JEAN PENATEL: Traité de droit pénal et de 
criminologie, Tom 2, DALLOZ , Paris, 1970, P1253.   
  0 8 PRADEL Jean: La Célérité de la procédure pénal en droit 

comparé,R.I.D.P ,1995,P324. 
09 PRADEL Jean :Droit Pénal, Tomme 2, Procédure Pénal, 7 Ed 
,CUJAS  1993, N°406 ,P 453. 
10  PRADEL (Jean), Et COSTENS (Greet), Droit Pénal Européen, 
Dalloz, 1999, N°317 ,P 334,.  
11 PRADEL ( Jean) : La Rapidité de l’instance pénal,  Aspects de 
droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995, N°4, P216. 
12 RASSAT (Michelle- Laure), Traité de procédure pénale,Presse 
Universitaires de France, 2001, n°306, P491. 
13 RAYMOND GUILLIEN, et  (jean) VINCENT : Lexique des 
termes juridiques12 éme édition,Dalloz, Paris 1999,P 386 
14  ROGER MERLE - A. VITU : Traité de Droit Criminel - Procédure 
Pénal, Dalloz, Paris,3 éd 1979. 
15 STEFANI GASTON , LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC 
BERNARD: Procédure Pénal,eme Ed , Précis Dalloz, 2000, n°197, P 164. 

 
 

  فهرس الموضوع
 



135 
 

  

 الصفحة  العنوان

  1  ةــــــــمقدم

  4  ائيةزماهية السرعة في الإجراءات الج :الفصل الأول

  5  ائيةزالمقصود بالسرعة في الإجراءات الج :المبحث الأول  

  5  ائيةزمفهوم السرعة في الإجراءات الج :المطلب الأول    

  5  ائيةزمبررات السرعة في الإجراءات الج: الفرع الأول      

  10  تعريف السرعة في الإجراءات الجزائية: الفرع الثاني        
  11  ائية و المصطلحات المشابهةزالفرق بين السرعة في الإجراءات الج:لثالفرع الثا       

  13  ائية ضمن مبادئ الإجراءات الجنائيةزموقع السرعة في الإجراءات الج: المطلب الثاني    
  14  ائية و مبدأ قرينة البراءةزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الأول      

  18  ائية و مبدأ المساواة أمام القانونزالسرعة في الإجراءات الج: ثانيالفرع ال      

  20  ائية و مبدأ قضائية العقوبةزالسرعة في الإجراءات الج :ثالثرع الالف       

  25  ائيةزالمصالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الج :المبحث الثاني  

  25  ائية بالنسبة للمجتمعزالمصالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: المطلب الأول    

العام آغرض من أغراض  الردعو ائيةزجراءات الجالسرعة في الإ  :الفرع الأول      
   العقوبة

26  

  آغرض من أغراض  تحقيق العدالةو  ائيةزالسرعة في الإجراءات الج :الفرع الثاني      
   العقوبة                       

29  

  30  ائية بالنسبة للمتهمزالمصالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: ثانيالمطلب ال    

  30  ائية بالنسبة للمتهمزالايجابيات التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: الفرع الأول      

  32  ائية بالنسبة للمتهمزالسلبيات التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني      

  34  ة للضحيةائية بالنسبزالمصالح التي تحققها السرعة في الإجراءات الج: ثالثالمطلب ال    

  36  ضمان حق الضحية في التعويض في أسرع وقت ممكن  :الفرع الأول      

  37  ائيةزتدعيم دور الضحية في إدارة العدالة الج :الفرع الثاني      



136 
 

  38  ائيةجزالسرعة في الإجراءات ال أهداف :المبحث الثالث  

  38  التخفيف من أعباء القضاء: المطلب الأول  
  39  آسونيانجلوسائية في النظام الأزالسرعة في الإجراءات الج: الأولالفرع   
  41  لاتينيائية في النظام الزالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني  
  42  ائية في التشريعات العربيةزالسرعة في الإجراءات الج: ثالفرع الثال  
  43  تفادي طول الإجراءات و تعقيدها :المطلب الثاني  
  44  ائيةزنظام التحول عن الإجراءات الج: الفرع الأول  
  48  نظام المساومة على الاعتراف و التسوية الجزائية: الفرع الثاني  

  50  خلاصة الفصل الأول
  52  ائية في التشريع الجزائريزوسائل السرعة في الإجراءات الج  :الفصل الثاني
  54  التحريات الأولية مرحلة فيفي الإجراءات الوسائل المقررة لضمان السرعة : المبحث الأول

  54  التحريات الأولية إجراءات معقولية مدة: المطلب الأول  

  56  تحديد مدة معقولة لإتمام إجراءات التحريات الأولية: الفرع الأول    

  علاقة معقولية مدة إجراءات التحريات الأولية بالسرعة :الفرع الثاني      

  ائيةفي الإجراءات الجز                          
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  64  قرار الحفظ: المطلب الثاني    
  65  ماهية قرار الحفظ: الفرع الأول     

  75  ائيةزالأمر بالحفظ والسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني    

  78  دعوى العموميةلالوسائل البديلة ل: لمبحث الثانيا    

  79   ةالجزائي ةلحاصمال: الأول مطلبال   

  79        ةالجـــزائي ةلـحاصمماهيـــة ال: الفرع الأول    

  86  ائيةزكوسيلة لضمان السرعة في الإجراءات الج ةالجـزائي ةلـحاصمال: الفرع الثاني    

  89  الأمـــر الجـــزائي: المطلب الثاني

  89  ماهيتـــه: الفرع الأول    

 عن الأمر الجزائي وعلاقته بالسرعة  في الإجراءات الآثار المترتبة : الفرع الثاني

  .ائيةزالج

95  

  96  ائيــــةزعلاقة الأمر الجزائي بالسرعة في الإجراءات الج: لفرع الثالثا    

الوسائل المقررة لضمان السرعة في الإجراءات الجزائية لإنهاء المتابعة في : المبحث الثالث

  مدة معقولة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لا وجه للمتابعةن الأمر بأ: المطلب الأول 

  
98  

  
  ـــــ
99  



137 
 

  
  
  
  
  
  
  

  99  لا وجه للمتابعةن ماهية الأمر بأ: الفرع الأول

 106  لا وجه للمتابعة ودوره في إنهاء المحاكمةن آثار الأمر بأ: الفرع الثاني

 109  تحديد مدة الحبس المؤقت: المطلب الثاني

 109  ماهية الأمر بالحبس المؤقت: لأولالفرع ا

 116  ائيةزعلاقة تحديد مدة الحبس المؤقت بالسرعة في الإجراءات الج: الفرع الثاني

 118  خلاصــة الفصل الثاني

 120  الخاتمــــــــــــــة
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 » إنتهى بعون االله و بتوفيق منه« 


